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ظهر العمل وتطور بتطور المراحل التي شهدها الفكر البشري, ومن أجل الحفاظ لقد 
على النظام لا بد من قوانين تنظم العلاقات العمل مما أدى ظهور إلى قانون العمل, 

كل دولة خصوصياتها و التي نجد من بينها قانون العمل فويختلف من دولة إلى أخرى 
 الجزائري.

ي يمتاز بخاصية الانتقال من النظام اللائحي إلى النظام التعاقدي فقانون العمل الجزائر 
أو التفاوضي , حيث مر من الإستقلال إلى يومنا هذا بمرحلتين مختلفتين عرفت الأولى 

 بمرحلة النظام اللائحي و المرحلة الثانية مرحلة النظام التعاقدي .
ي ففي مرحلة النظام كما يمكن إعطاء لمحة حول مراحل تطور قانون العمل جزائر 

اللائحي , فكان ظهور عدة قوانين ونتيجة الفراغ القانوني الذي شاهدته الجزائر غداة 
الإستقلال في مجال علاقات في علاقات العمل الفردية و الجماعية , بادرت السلطة 

القاضي بتمديد  31/12/1962المؤرخ في  62/57السياسية أنداك إلى إصدار القانون 
تشريع الفرنسي إلا ما يتعارض منه مع السيادة الوطنية فبقي الأمر إلى غاية العمل بال
المتضمن القانون  02/06/1966المؤرخ في  66/133حيث صدر الأمر رقم  1966

الأساسي العام للوظيفة العمومية , ونظرا لتطور عدد العمال وتزايد حاجاتهم إلى نظام 
المؤرخ في  71/74ة اللازمة صدور الأمر رقم يضمن حمايتهم وإعطائهم الاهتمام والرعاي

المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات , أو قانون للعمل في الجزائر  16/11/1971
المستقلة والذي كرس هذا الأخير مبدأ حق المشاركة العمال في تسيير, وكذلك في نفس سنة 

صدرت  1975ي سنة المتعلقة بعلاقات العمل في القطاع الخاص , وف 71/75صدر الأمر 
بالشروط  29/04/1975المؤرخ في  75/31مجموعة من تشريعات العمل نذكر منها الأمر 

 75/32العامة لعلاقات العمل ، في قطاع الخاص وكذلك في نفس السنة صدر الأمر 
المتعلق بالاختصاصات مفتشيه العمل   75/33المتعلق بالعدالة في العمل , و الأمر 

 ة .يوالشؤون الاجتماع
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سي العام للعامل, الذي جاء المتضمن القانون الأسا 78/12كما يعتبر القانون رقم 
من أهم التشريعات العمل في  1976لمبادئ الواردة في الميثاق الوطني و الدستور تكريس 

 ضل النظام اللائحي.
صدرت مجموعة من القوانين و  78/12و تطبيقا للأحكام الواردة في القانون رقم 

المتعلق بعلاقات الجماعية في العمل و تسويتها, و  82/05يم نذكر منها القانون المراس
المتعلق بعلاقات العمل الفردية, جاء هذا القانون ليحدد ويبين كيفية  82/06صدور القانون 

, وكذلك صدور بعض القوانين الخاصة 82/12تطـبيق الأحكام و المبادئ الواردة في القانون 
 83/12المتعلق بالتأمينات الاجتماعية, و القانون  83/11ي قانون بالضمان الاجتماع

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية, و القانون  83/13متعلق بالتعاقد, وكذا القانون 
 83/15المتعلق بالالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي, و القانون  83/11

 الاجتماعي.   متعلق بالمنازعات في المجال الضمان
نظرا إلى بعض التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها الجزائر 

الذي جاء بعدة إصلاحات ، فشهدت المنظومة  1989و ظهور الدستور  1989سنة 
 التشريعية في الجزائر بداية من التسعينات تطورا كبيرا في مختلف المجالات .

رف تطورا كبيرا الذي أدى إلى انسحاب الدولة تدريجيا أما في المجال الاقتصادي ع
من احتكار النشاط الاقتصادي ودخول في مرحلة نظام التعاقد الحر، الذي شمل نطاق 
العلاقات العمل التي دخلت في مرحلة جديدة وهي مرحلة نظام التعاقدي , مما أدى إلى 

صعبة و مرحلة  ةرحلالذي جاء في م 21/04/1990المؤرخ في  90/11صدور القانون 
لى النظام الليبرالي وجاء في الأزمة الاقتصادية التي عاشتها إانتقالية من نظام الاشتراكي 

 الجزائر .
جاء كذلك لتكريس مهمة خاصة بانتقال من النظام اللائحي إلى النظام تفاوضي أي  و

من نظرة اجتماعية إلى تفاوض العمال والهيئة المستخدمة و الأصح هو تغير نظرة العمل 
 نظرة اقتصادية.
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كرس المشرع من خلال تنظيم علاقة العمل بواسطة نظام التعاقد, عقود العمل لمدة 
محددة كأصل عام و عقود العمل لمدة محددة كاستثناء، ورغم التركيز القانوني و  غير

قة العمل استثناء التي تقضي بديمومة علاالمدة  ددالتنظيمي على اعتبار عقد العمل مح
سواء تنظيميا عن طريق التعاقد لمدة غير محددة, نلاحظ فرق كبير بين المجال التشريعي و 
الممارسة الميدانية, حيث أصبح المستخدم يلجأ إلى مثل هذا النوع من التعاقد الذي أصبح 

 ينافس عقد العمل غير محدد المدة بصفة فعالة .
محددة هو رغبة المستخدم في السيطرة على  فالسبب الذي جعل توسيع دائرة تعاقد لمدة

 علاقة العمل الفردية.
فكل هذه الأوضاع المحيطة بالعامل دفعت بالمشرع لضرورة التكفل بحماية حقوقه , 

من خلال وضع ضوابط قانونية تساهم في تدعيم مركزه في هذا نوع من العقود العمل , 
زة إدارية و قضائية تسهر على مراقبة وحمايته , وخلق بجانب هذه الضوابط القانونية أجه

مدى تطبيقها , و التقيد بها عند إصدارها على أرض الواقع , و الفصل في النزاعات المتعلقة 
 بعلاقة العمل بين العمال و المستخدم .

هي الضمانات التي اعتمد  ما و على ضوء ما سبق فإن موضوع البحث يطرح إشكالية:
أهمية  - ؟ماية العمال في إبرام العقود عمل محددة المدة عليها المشرع الجزائري في ح

 الدراسة : 
العلمية و التي جاءت من أجل الإحاطة أكثر بهذا الموضوع الهام , تأتي هذه الدراسة 

, ومن هنا تبرز أهمية هذه  " عقود العمل محددة المدة بين التشريع و الممارسة " تحت عنوان
على إحدى انشغالات المهمة في عالم الشغل وفرق الشاسع الدراسة في كونها تسلط الضوء 

الموجود بين التشريع و الممارسة الميدانية , التي تطرقت إلى العديد من القضايا و 
الإشكالات القانونية المتعلقة بالنزاعات التي واكبت أهم المستجدات التشريعية و القضائية 

 المرتبطة بالموضوع.
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في كون هذه الدراسة تدخل في إطار تدعيم الدراسات كما تكمن أهمية الموضوع 
العلمية السابقة لهذا الموضوع نضرا لأهميته في إطار علاقات العمل حيث تتمثل هذه 

 الأهمية في النقاط التالية:
وجود فراغ قانوني في التشريع العمل الجزائري والذي من شأنه أن يؤدى إلى عدم توازن  -   

 العامل .بين مصلحة المستخدم و 
كثرة النزاعات العمالية بسبب عقود العمل محددة المدة وكثرة اللجوء المستخدم إلى هذا نوع  -

 من العقود.
 المنهج المتبع :  -

و فيما يتعلق بمنهج الدراسة ارتأيت اعتماد على المنهج التحليلي يجعلها دراسة تحليلية 
ة , وكذا النظرية و التطبيقية , نقدية حيث تمس مختلف الجوانب الموضوعية و الإجرائي

حيث عملت على استقراء و تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحماية العامل في عقد العمل 
 محدد المدة و الاستعانة أحيانا بالمنهج المقارن كلما استلزم الأمر.

أما فيما يخص الصعوبات التي واجهناها أثناء إنجاز هذا البحث, فتتمثل أساسا في 
 المراجع المتخصصة حول هذا الموضوع المتعلق بعقد العمل محدد المدة. نقص

و في إطار هذا , جاءت دراستنا مقسمة إلى فصلين , حيث تطرقنا بالدراسة في 
الفصل الأول إلى تأصيل فكرة النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , حيث جاء في 

مدة في إطار قانون علاقة العمل , وفي المبحث الأول منه , انعقاد عقد العمل محدد ال
,وجاء في الفصل الثاني الحماية  عديل و إنهاء عقد العمل محدد المدةــتالمبحث الثاني 

القانونية عند إبرام عقد العمل محدد المدة,و الذي جاء في المبحث الأول منه آليات القانونية 
اءات المترتبة عن الإخلال بعقد لحماية عقد العمل محدد المدة, وفي المبحث الثاني الجز 

      العمل محدد المدة. 
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انطلاقا من مبدأ حرية  تعاقدي،العمل في أغلب التشريعات على أساس  تقوم علاقة
من  رادة الذي يجعللإا نى المبدأ المعروف و هو مبدأ سلطاو حرية التعاقد اعتمادا عل العمل.
لمتعلقة االشروط  العمل بمقتضى عقد العمل توافر لقيام علاقة بشريعة المتعاقدين يستوج العقد

و , ب ـرضا و المحل و السبسيما لنصوص و قواعد القانون المدني لاطبقا  الرضائيةبالعقود 
وجب لقيامه تلى جانب الخصوصية التي يمتاز بها عقد العمل المحدد المدة حيث يسهلية إالأ

شرط الكتابة و شرط تحديد المدة أو الفترة الزمنية التي يتم  يط خاصة تتمثل أساسا فتوافر شرو 
 1 .فيها تنفيذ العقد

لاقة العمل بين ـقيام عـة ليما يعتبر عقد العمل محدد المدة الوسيلة القانونية و التنظيم       
 .مات التعاقديةلتزاادم لضمان حقوق الطرفين مقابل و المستخ عامل

عقد العمل محدد المدة في إطار قانون  انعقاد الفصلهذا  في ءا على هذا سنتناولبنا و
 .المبحث الثاني يل و إنهاء عقد العمل محدد المدةتعدالأول و المبحث  علاقات العمل

 انعقاد عقد العمل محدد المدة في إطار قانون علاقات العمل الأول:المبحث 
لقانونية و التقنية لقيام علاقة العمل مؤقتة بين ا الوسيلةعقد العمل محدد المدة  يعتبر

 امل و المستخدم بشكل يضمن حقوق الطرفين مقابل التزاماتهما التعاقدية.ـالع
عقد العمل محدد المدة بتعريف من خلال قانون علاقات العمل , بل اكتفى  يحضىلم 

حيث لم تنص  2 ,وشروطهالمشرع بتقديم الحالات التي يتم فيها انعقاد عقد العمل محدد المدة 
  على تعريف عقد العمل محدد المدة, بل ذكر الحالات التي يتم بموجبها انعقاد العقد. 12المادة 

                                                             
، ص  2012 , سنةدار الهومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر, لعقد العمل محدد المدة  ييت سعيد، النظام القانونبر ط - 1

17. 

 .25/04/1990, المؤرخة 17عدد, , ج.ر21/04/1990المؤرخ في  90/11القانون رقم  - 2
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, دة عامة لمدة غير محددة سواءا كانت بعقد كتابي أو بعقد غير كتابي عاقتنعقد علاقة العمل ك
لة كانت , حيث تقوم هذه ي وسيأحسب الأشكال التي يتفق عليها المتعاقدان ويمكن إثباته ب

 العلاقة على أي حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما.
وهذا مبدأ تعتمد دة محددة أن تكون علاقة العمل لم عملية يمكن اعتباراتلعدة  و لكن

و عليه ينبغي أولا دراسة شروط انعقاد العقد العمل  العمل,عليه كافة القوانين المنظمة لعلاقة 
 لب الأول و الحالات إبرام عقود العمل محدد المدة في المطلب الثاني.محدد المدة في المط

  نعقاد العقد العمل محدد المدةشروط ا : ولالمطلب الأ 
رط توافر شروط تيش ,يطبق على عقد العمل محدد المدة قواعد عامة مثل بقية العقود إذ

خاصة تتميز عن  كما يتطلب قيام شروط ،هليةو هي الرضا و المحل و السبب و الأمة اع
خرين ليرتب هذا العقد آ ا يجب توافر هذين شرطينينالعقد صحيحا قانو  نشأليو  بقية العقود

  .ة الخاصة به المتمثلة في الكتابة و المدة يالقانون الآثار
  عقد العمل محدد المدةنعقاد ل الشروط العامة  : الفرع الأول

وافر شروط ت ائية التي يشترط لقيامهمن العقود الرضا المدة يعتبر عقد العمل محدد
هلية  وعدم ورود هذه و السبب و الأالمحددة في قانون المدني و المتمثلة في الرضا و المحل 

نفس بفي عقود العمل  اع بل يتم التعبير عنهون العمل لا يعد تقصيرا من المشر شروط في قانلا
     .خرى ي العقود المدنية الأفالشكل التي تتم 

برام عقد اضي بين مستخدم و العامل أو إر عمل دون التاليمكن أن تتصور عقد كما لا 
ته ار أو قدأمر بين العامل  قتعل ءهلية سوالأهلية أو ناقص الأم ايالعمل من شخص عد

 داء لكن يتم اقتران محل عقد العملبأهلية الأكما تسما داء أو الشخصية و الذهنية في الأ
المتمثل في عنصر العمل المطلوب القيام به حيث  وع العقدبالسبب في شرط واحد و هو موض

 .1العقد المتفق عليها  مدةخلال  التحقيقا و ممكن يشرط أن يكون مشروع
 

                                                             
 .20، ص, مرجع السابق لعقد العمل محدد المدة  ييت سعيد، النظام القانونبر ط - 1
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 :اــــالرض : أول

أو فعل أو  خرين بمنحبموجبه شخص أو عدة أشخاص آيعتبر العقد أصلا اتفاق يلتزم 
كما يتم عقد   1 ن الالتزام بينهما.متعاقدابادل الت منما و هو ملزم للطرفين عدم فعل شيء 

 القانونية.خلال بالنصوص ين دون الإتطابقتالمرادتهما إفان التعبير عن ر بمجرد أن يتبادل الط
لى قواعد القانون المدني أو عن الإرادة في عقود العمل عادة إ ام الرضا والتعبيركحترجع أ

للعقود  بالنسبةفي هذه العقود لا يختلف عنه دة رافالتعبير عن الإ عامة للالتزاماترية النظ
 في مختلف العقود افقة كما هو عليه الحال رادة أو المو خرى حيث يتم التعبير عن إالمدنية الأ

المتعاقدين أو  كما هو متفق عليهما لفظلكتابة أو اما بالتعبير صريح سواء كان في شكل إ
سكوت مثلا أو شروع في العمل دون تردد التعبير الضمني حسب الأشكال المتعارف عليها كال

أو تأخر أو ما يؤدي إلى استخلاص الموافقة الضمنية بمختلف الوسائل والطرق المتعارف 
 من قانون المدني الجزائري(. 60عليها )المادة 

و نظرا لكون العامل حرا من الناحية المبدئية و النظرية في إبرام العقد الذي يتناسب مع 
 2. هلاته و رغباتهإمكانياته و مؤ 
بنود عقد العمل خاصة تلك التي لها علاقة بررة للعامل في ضرورة العلم مقفحماية 

ديد مدة حلام العامل بكل ما له علاقة بعقد العمل كتعرة بإرادته فيلزم المستخدم بإثو مؤ  مباشرة,
 العناصر  إلخ و تعتبر هذه...و أيام العطل ,و ساعات العمل ,رالآجو تحديد مبلغ  ,العقد

 
جوهرية في تنفيذ عقد العمل محدد المدة كما يشترط في إرادة العامل أن تكون خالية من عيوب 

 .إكراه في القواعد العامة كالغلط أو التدليس أو المعروفة 
                                                             

دار النهضة العربية القاهرة  ,الوسيط في شرح قانون المدني _ العقود الواردة على العمل,هوري سنالعبد الرزاق  - 1
  83 ص,1964,سنة

 

   73ص 2015طبعة الثانية  ديوان مطبوعات جزائرية, ,أحمد سليمان, الوجيز في قانون علاقات في التشريع الجزائري  - 2
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دم و العامل بإرادة يشوبها الغلط أو خنشاء علاقة عمل بين مستفلا يمكن أن يتصور إ
إرادة العامل صحيحة و سليمة من تلك العيوب لتمكينه من  تكون  نالتدليس أو إكراه حيث أ

ي النفس و عدم تأثر تلك الإرادة بأي طرف أخر فالتعبير عن إرادته بكل حرية و بكل ثقة 
 .1تعلق الأمر بالمستخدم مباشرة أو عن طريق الغير سواء 

  : المحل و السبب ـثانيا

مة و عقد العمل محدد المدة بصفة يتميز شرطا المحل و السبب في عقد العمل بصفة عا
أو  المحل النسبة لتلك العقود هو الشيءخاصة عن العقود المدنية الأخرى ، بحيث يعتبر 

الأمر بالنسبة لعقد لخاص بالعقد بينما يتمثل السبب في الباعث إلى التعاقد يختلف االموضوع 
العامل و نفسه  لتزاماالمحل بالسبب بصفة يجعل من محل  يقترن المدة حيث العمل محددة 

 .المستخدم  التزامبسبب 
عنصر العمل  لى جانبإل عناصر المحل و السبب في مدة العقد المقررة بصفة محددة تتمث

ثم عنصر الأجر الذي يلتزم المستخدم بتقديمه كمقابل للعمل  ,الواجب أداؤه من طرف العامل
لمتعلق بعلاقات العمل بموجب تبيان ار القانون اثساس أفي العقد و على هذا الأالمتفق عليه 

أي بمفهوم أخر تحديد محل  2أسباب المدة المقررة مل محدد المدة مدة سريان العقد و عقد الع يف
 .العقد بصفة دقيقة و المتمثل في عنصري العمل و الأجر المقابل

                                                             

  21، ص , مرجع السابق مل محدد المدة لعقد الع ييت سعيد، النظام القانونبر ط -1
 متعلق بعلاقات العمل  90/11من القانون رقم  12الفقرة الأخيرة من نص المادة  -2
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كما خول المشرع لمفتشيه العمل صلاحية التأكد من صحة تحديد محل و السبب عقد      
العمل محدد المدة بوجوب أن يكون التزام بالمدة المحددة في العقد مطابقا للنشاط الذي وظف 

 .1من أجله العامل
 بمنححقوق العامل لمشرع طبقا لنصوص الخاصة بعلاقة العمل من مبدأ حماية اكما قام       

و المعايير  عامل نوعا من الحماية عند إبرام عقد العمل و كذا عند تنفيذه بتحديد الشروط
و خاصة إذا حددت فيه المدة لزمنية لتنفيذه  عقد العملنعقاد لواجب الأخذ بها و احترامها عند اا

على أساس أن العامل يصبح في وضعية قانونية هشة عن تلك المقررة في عقود العمل الغير 
 .2محددة المدة 

مستخدم لعامل و الالتزام ا تكافئحماية خاصة للعامل بوجوب   إعطاءمشرع  علىوجب  
المتفق عليه مع مقدار التزام المستخدم  للتزام العامل بقيامه بالعمفلابد من تساوي في مقدار ا

  .في تسليم الأجر المحدد في العقد
كما يشترط في المحل و السبب لعقد العمل محدد المدة أن يكون ممكنا و معينا أو قابل 

 العامة. دابم العام والآلف للنظالتعيين و التعامل فيه و غير مخا
 : الأهلية -ثالثا 

تكون له حقوق وتحمل واجبات و صلاحيات تعرف الأهلية بأنها صلاحية الشخص لأن 
 . 3لاستعمالها

 

                                                             

 المعدل و المتمم . 90/11مكرر من القانون رقم  12 مادة -1

 22لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق ، ص  يطربيت سعيد، النظام القانون-2
 112ص  ,مرجع سابق ,لوسيط في شرح القانون المدنيا , هوري سنالرزاق الـ عبد 3
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و لدراسة شرط الأهلية في عقد العمل محدد المدة يستوجب النظر أولا في أهلية أطراف 
هلية الخاصة بالعامل وأهلية الخاصة العقد و هما العامل و المستخدم, حيث تختلف أحكام الأ

 .الذي يمكن أن يمثل في شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاصالمستخدم ب

 : عاملالهلية أأ ـ 

، يشترط فيه أن يتمتع بأهلية كاملة عند إبرام العقد بالنسبة للعامل هو شخص طبيعي 
هليته غير ناقصة لأي العمل المدة سواء تعلق الأمر بوجوب بلوغ السن الرشد أو أن تكون أ 

سنة كاملة عند إبرام عقد 19سبب من الأسباب المعروفة في القواعد العامة و بالتالي يشرط سن 
 .ة و دون أي شرط مسبق بحرية تامالعمل محدد المدة 

فقد فرض  اجتماعيةو  اقتصادية المميز لخصوصية عقد العمل ولاعتبارات بعاطنظرا ل
  .سنة 16عقد العمل و هي بالمشرع الجزائري أهلية خاصة 

لتمكين العامل من إبرام عقد العمل برخصة من وصيه أو وليه الشرعي و أن لا يشكل 
 العمل المراد القيام به خطر على العامل القاصر سواء في صحته أو تلك التي تمس بأخلاقياته

تبعية قانونية و الهدف من ذلك هو إرادة المشرع في حماية العامل القاصر و استغلاله تحت  1
 .و اقتصادية للمستخدم 

 : أهلية المستخدمب ـ 

ذلك لكون صاحب العمل قد يكون شخصا  ،أهلية مستخدم تختلف تماما عن أهلية العامل
  .طبيعيا أو شخصا معنويا عاما أو خاصا

 التيجب أن يتمتع الشخص صاحب العمل بالأهلية كاملة ي ،بالنسبة للشخص طبيعي
ما تقتضيه الأحكام المدنية و التجارية في الأعمال التجارية و إدارة  وفق دارةه من الإتمكن

 للشخص المعنوي فإن الأهلية يقابلها الاختصاص حسبما تحددهما بالنسبة الأموال و الأملاك أ
                                                             

 قانون علاقات العمل   90/11من قانون 15مادة  -1
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و القوانين الداخلية للمؤسسات المستخدمة بغض النظر عن طبيعتها العامة و الخاصة و  مـالنظ
  .1خاص ششركات أموال أو شركات أ سواء كانتها القانوني ض النظر عن شكلبغ

 لنعقاد عقد العمل محدد المدة  الشروط الخاصة : الفرع الثاني

إلى جانب الشروط العامة الواجب توافرها لانعقاد عقد العمل محدد المدة كسائر العقود  
تابة و المدة المحددة الأخرى، توجد شروط خاصة جوهرية لانعقاد العقد و التي تتمثل في الك

 .2بحيث لا ينعقد العقد إلا بتوافرها 
 3من قانون علاقات العمل  11فبالنسبة للكتابة يستخلص من الفقرة الأخيرة من المادة 

عندما نصت أنه في حالة انعدام عقد عمل مكتوب يفترض أن يكون علاقة العمل قائمة لمدة 
ن عقد العمل محدد المدة إلا إذا كان مكتوبا و غير محددة بمفهوم المخالفة لا يمكن أن يكو 
  .حددت فيه المدة المقررة لتنفيذ العقد و سريانه 

من قانون علاقات العمل أنه عندما يبرم  12ستخلص من الفقرة الأخيرة من المادة نو 
عقد العمل محدد المدة في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس المادة 

سريان علاقة العمل و أسباب المدة المقررة مع إمكانية قيام رقابة من مدة بيان نه يستوجب فإ ,4
بطبيعة  المدة المحددة تعلق بإثبات ارتباطيبخصوص ما  ,العقدطرف مفتش العمل لمحتوى 

 .العمل المطلوب القيام به
 إشراط الكتابة في عقد العمل المحددة المدة  : أول

                                                             

 73, مرجع السابق, صأحمد سليمان, الوجيز في قانون علاقات في التشريع الجزائري -1

 30، ص , مرجع السابق لعقد العمل محدد المدة  ييت سعيد، النظام القانونبر ط-2
المتعلقة بعلاقات العمل على ما يلي " يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص  90/11من القانون رقم  11مادة -2

 ".لعمل قائمة لمدة غير محدودة أن يكون عقد……على غير ذلك كتابة و في حالة انعدام عقد العمل مكتوب

 90/11من القانون  12المادة  -4

 

 

 



الاول                                                   النظام القانوني لعقود العمل محددة المدة  الفصل  
 

12 
 

عامة في عقد العمل محدد المدة شرطا أساسيا لانعقاد و إثبات العقد، تعتبر الكتابة بصفة 
 بين وبةـغة مكتـمستخدم تحرير العقد بصيـحيث يشترط من المتعاقدين العامل و ال

 .1من طرف المتعاقدين إمضائهالى جانب العقد إالعامل و المستخدم لمدة محددة في الوثيقة 

ا تنص هولى و الثانية نجدالأبفقريتها  90/11القانون  من 11لى أحكام المادة بالرجوع إ     
نعدام او في حالة " ر محددة إلا إذا نص على ذلك كتابة"لمدة غي مبرماد قعتبر الع"ي هعلى أن

 .2 دة غير محددة "مكون علاقة العمل قائمة لتعقد مكتوب يفترض أن 
كتوب أن علاقة العمل لماض في حالة غياب عقد هنا أن المشرع الجزائري قد افتر يظهر 

ير محددة و أن إفراغ إرادة الطرفين في عقد مكتوب أمر ضروري لإثبات علاقة غدة مقائمة ل
اجتهاد المحكمة العليا على أن مواصلة العمل بعد انتهاء عقد  استقر المدة و قدالعمل المحددة 

من  11لا بالمادة محددة عمالعمل لكن لمدة غير  علاقة راستمراالعمل المحدد المدة بمثابة 
لأولى لما صرح بأن سكوت المستخدم عن اجاء بأن القاضي الدرجة  حيث،11 /90القانون 

 .3لى عقد غير محدد المدة إديد عقد العمل محدد المدة يعني تحول عقد جت
  90/11من القانون  08المحكمة العليا بالعقد غير مكتوب عملا بأحكام المادة  كما أقرت

العمل حيث جاء " أن سلطة الوقوف  مفتشيهبه صاحب العمل أما  أدلىار الذي ذلك الإقر  مثال
حالة  هذه الموضوع و في قاضيثبات عقد العمل محدد المدة و مدته من اختصاص على إ

 .4من القانون السالف الذكر  14تكون قد نشأت علاقة لمدة غير محددة طبقا للمادة 
                                                             

 31ص، , مرجع السابق لعقد العمل محدد المدة  يم القانونيت سعيد، النظابر ط-1
 .20، ص2004دار الهومة،الجزائر،مقارنة، –تطبيقية –بن صاري ياسين، عقد العمل محدد المدة، دراسة نظرية -2

 ر.، غير منشو  09/06/1998، مؤرخ بتاريخ  165096، قسم الثاني ، قرار رقم لمحكمة العليا، الغرفة اجتماعيةقرار ا-3

 ، غير منشور. 11/04/2000، مؤرخ بتاريخ  194672قرار المحكمة العليا، الغرفة اجتماعية، قسم الثاني ، قرار رقم -4
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ج بها حتتبين بأنها قدمت العقود التي ت لمن الطاعنة و في قرار أخر جاء ما يلي "حيث أ     
 مل التي تربطهـأن علاقة العـده يدفع بـالمحكمة حتى يتم مناقشتها مادام أن المطعون ضأمام 

ي غير محددة المدة بينما الطاعنة تدفع بأن العمل المبرم بينهما هو هالمستخدمة  المؤسسةب
تنص لعمل يبرم لمدة غير محددة كما اقد ة و المبدأ أن عمنيمحدد المدة تم تجديده بالضرورة الأ

في حين عقد العمل المحدد  21/04/1990المؤرخ في  90/11من القانون  11عليه المادة 
نهاء لعلاقة العمل ثبت ذلك بصفتها مستخدمة و أن أي إعلى الطاعنة أن تالاستثناء و المدة هو 

 .1تعسفيا  المعتبر غير محدد المدة دون سبب يعتبر طردا
يحول دون  سهوابفقرتها تضمن  90/11من القانون  11لكن يتعين الملاحظة أن المادة 

ولى للوقوف عند لألى الفقرة اإللمعنى المقصود بحيث يجب إضافة عبارة العقد المكتوب  اأدائه
ة " طالما أن الفقر ..……ا لمدة غير محددة مالعقد مكتوب مبر  يعتبرالمعنى الصحيح ألا و هو "

في حالة انعدام عقد  غير محددةمن نفس المادة تنص على أن علاقة العمل تكون لمدة  2
 .مكتوب

( مبرما le contra est réputeإن الفرق بين الحالتين أنه بموجب الفقرة الأولى يعتبر العقد)
أنه ( le contrat est peineفي حين أنه بموجب الفقرة الثانية يفترض العقد ) ,لمدة غير محددة

ولى محاولة إثبات غير ذلك و لنتيجة فإنه لا يسمح في الحالة الأبا,و ددة حقد أبرم لمدة غير م
ال بالنسبة للحالة الثانية المتعلقة بقيام كشلإور اثييعتبر بمثابة قرينة قاطعة لفائدة العامل لكن 

ارنة بالفقرة ول ما إذا كانت قرينة قاطعة مقحعلاقة عمل دون إفراغها في عقد عمل مكتوب و 
أمام القضاء بأن علاقة ولى يمكن القول بأن الأمر يتعلق بقرينة بسيطة يمكن دائما إثبات الأ

العمل قائمة لمدة محددة و أن عدم تكريس علاقة العمل في شكل الرسمي لا يحول دون تحقيق 
 مع الإشارة بأنهمن توفر شروط قيام عقد العمل محدد المدة 

                                                             

 ، غير منشور. 18/01/2000، مؤرخ بتاريخ  1922311قرار المحكمة العليا ، الغرفة اجتماعية ، قسم الثاني ، قرار رقم -1
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با ما يصعب إثبات قيام علاقة العمل محددة المدة بناءا على هذا يظهر في غياب الكتابة غال 
بأنه مبدئيا العقد محدد المدة عقد مكتوب لكن يجوز لكل الطرفين إثبات العكس ذلك بأن علاقة 

 . 90/11من القانون  11العمل قائمة لمدة محددة وفقا للفقرة الثانية من المادة 

 مدة و أسبابها محدد ال لثانيا: مدة العقد العم
جهده في خدمة و  يضع فيها العامل نشاطه و خبرته ويقصد بها المدة الزمنية التي 

من قبل  ةو هي المدة التي تحدد من الناحية المبدئية بحري إداراتهمصلحة صاحب العمل و 
 .الشأنمول بها في هذا عخد بعين الاعتبار النصوص القانونية و التنظيمية المأمع  نالمتعاقدي

دة مج يلعب فيها عنصر الذئي هي نماز جإذ أن عقود العمل المحددة المدة و العمل بالتوقيت 
 الآثارعلاقة العمل و نهاء التزامات و حقوق الأطراف لاسيما بالنسبة لإدور هام في تحديد 

 .1المترتبة عنها
ات قبعلا المتعلق 11/90من القانون  12أنه نص المادة  جدائري نز و بالرجوع للمشرع الج

 .2د العمل مدة علاقة العمل و أسبابها قيتضمن الع نة أر لى ضرو ع لالعم
من خلالها  التيعنصر التبعية و  اعهمتحدد يو هذه المدة التي تربط العامل بالمستخدم 

له, نتهاء المدة المقررة اما بينها و تنتهي مدة العقد بفيتبدأ و تنتهي أثار التزامات طرفي العقد 
 .3ء العمل الذي من أجله قامت علاقة العمل بإنها أو

                                                             

ص.ص  ،2004دار الهومة،الجزائر،مقارنة، –تطبيقية –لمدة، دراسة نظرية بن صاري ياسين، عقد العمل محدد ا -1
23/28. 

يبن بدقة في عقد العمل في جميع الحالات مدة علاقة العمل و أسباب  .…على أنه  90/11من قانون  12تنص مادة - -2
 .المدة المقررة "

 .233, ص 2010ر مصطفى قويدري ، عقد العمل بين نظرية و الممارسة, دارالهومة, الجزائ-3
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ع وضشوائية بل عصفة بينة عمن جهة أخرى لا يكفي إدراج ضمن العقد المؤقت مدة م
 من وراء  يقصدب هذه المدة و يي ضرورة تسبفل رع قيد إضافي على أطراف العقد يتمثالمش

 العامل مع طبيعة النشاط ذلك تسبيب مدى تطابق المدة إلى تم الاتفاق عليها بين المستخدم و 
مثلا في  عشر شهرا باثنيفإذا اتفق المتعاقدان على أن تكون مدة العقد  ,محل العقد محدد المدة

من أجله العامل لا يستغرق سوى ستة أشهر و استمر عامل في  وظف النشاط الذيالحين أن 
يا أثر أخر على هذه المحكمة العل و استقرار اجتهاد، 1من المشرع  لب كيرتأداء مهامه هنا 

غير محددة و قد استقر لمدة  90/11من القانون  14بموجب المادة  ةالعلاقة التي تصبح قائم
د المحكمة العليا في هذا العدد على مايلي: أن مدة العقد القائم بين الطرفين لم تحدد اتهجا

ل ميتضمن عقد الع المشروع بل القانون أوجب أن نتهاءيكفي تحديد نهائيا بإ بصفة دقيقة و لا
 .2تاريخ بدايته و نهايته بصفة محددة و ثابتة 

سمحت لرب العمل الارتباط بموجب عقود محددة المدة  90/11من القانون  12أن المادة       
بب المدة المقررة و مادام أن سيلكن مقابل ذلك اشترطت عليه و في جميع الحالات أن 

ة فإن العلاقة نيل دون احترام الشروط القانو عمد المستخدم ارتبط مع العامل عن طريق عق
 .3من نفس القانون  14تصبح لمدة غير محددة طبقا للمادة 

ما يتمثل رضا العامل في معرفته لكل ماله علاقة مباشرة بالعمل المطلوب القيام به ، فلا ك     
تجنب النزاعات و التي أن يكون على دراية تامة بالفترة الزمنية بعقد العمل المراد إمضاؤه لبد 

 غالبا ما تقع بسبب تجاهل العامل لهذا الشرط الجوهري في عقد العمل محدد المدة بهذا توجد

                                                             

 .28 مقارنة ،مرجع السابق ، ص –تطبيقية –بن صاري ياسين ، عقد العمل محدد المدة ، دراسة نظرية -1

 ، غير منشور. 21/03/2000، مؤرخ بتاريخ  212573، قرار رقم  الأولقرار المحكمة العليا ، الغرفة اجتماعية ، قسم  -2

 ، غير منشور 14/04/1998، مؤرخ بتاريخ  162960ية ، قسم الأول ، قرار رقم قرار المحكمة العليا ، الغرفة اجتماع -3
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الحماية المقررة في تشريعات العمل و حتى من خلال الاتفاقيات الجماعية من إلزام المستخدم 
تحديد ة المدة لاسيما بإدراج كل العناصر المتعلقة بعلاقة العمل في نماذج عقود العمل المحدد

 .1سريان العقد  مدة

و التي سيتم تناولها في  شريعياتمدة عقد العمل في الحالات المذكورة كما يستوجب تحديد 
المطلب الثاني الخاص بالحالات التي تبرم فيها عقود عمل محدد المدة طبقا لقانون علاقات 

 العمل.

 المدة برام عقود العمل محدد إحالت  المطلب الثاني :
مكن يالحالات التي   90/11من القانون رقم  12حدد المشرع صراحة في نص المادة 

لى عقد محدد المدة و المتمثلة في وجود أشغال غير متجددة أو دورية و حالة فيها اللجوء إ
ذات طابع لإعمال تعلق بفترات موسمية أو تاستخلاف عامل مؤقتا و كذلك حالات أخرى 

 .2يعتهابمؤقت بحكم ط

على خمس حالات يتم من خلالها   90/11من القانون رقم  12ا نصت المادة كم
الاعتماد على عقود عمل محددة المدة و التي وردة على سبيل الحصر لكن بصفة عامة غير 

د عمال المراد القيام بها بموجب عقو لأنواع الكثيرة و المختلفة للأو غير مفصلة حسب ا مدققة
الحياة الاقتصادية  تشعبلعمال الأ لك لىإشارة هذا راجع إلى استحالة الإالعمل محددة المدة و 

 .و الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بمجال علاقات العمل 
لى أربعة الأولى إ صيغتهاقد نص في هذه المادة في شارة أن المشرع جب الإكما ي

 عرفتها ية التبسبب ظروف الاقتصادية الصعب 1996تم أضاف الحالة الخامسة سنة  ,حالات

                                                             
 

Paul Henri antorrmattei, les conventions et accords calecifs de travail , éditions Dalloz ,1995-p34-1 

31/37، ص.صطربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -2  
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ل فيما سيتم تبيانه عند تحليشغال العمومية و البناء،و هذاما الجزائر أنداك خاصة في قطاع الأ
 .1بعد

من قانون علاقات العمل خمس مجموعات من عقود العمل  12المادة  حددتو قد  
ية في محددة المدة و ذلك لتفادي الخروج من نطاق ما ورد في النص و ثانيا لترك نوع من الحر 

من قانون علاقات العمل خمس مجموعات من عقود العمل  12المادة  هتحددو قد  اللجوء
محددة المدة و ذلك لتفادي الخروج من نطاق ما ورد في النص و ثانيا لترك نوع من الحرية في 

ف و تجاوزت لتعسحماية القانونية للعامل تفاديا  مع ,اللجوء على عقود عمل محددة المدة
تناء بجميع هذه الحالات عكما وجب ا ، محددة المدة برام عقود العملإلى عند اللجوء إ المستخدم

برام ع فيها صراحة المشرع إمنترى التي خل الوقوف عند الحالات الأمن التفصيل من خلا شيء
 .2المدةعقود محددة 

 د العمل محدد المدة و لإبرام عقالقانونية  حالتالفرع الأول: ال

و بالرغم من صفة المرونة التي يبدو أنه جاء بها التشريع  1990ة صلاحات سنمند إ
في التعامل مع العقود محددة المدة لكن في الحقيقة ما من شك أنه تم الحفاظ  ,الجديد ي الجزائر 

يبقى العقد محدد المدة عقد  ثدا في عهد القوانين السابقة بحيئعلى المبدأ العام الذي كان سا
إطار الحالات المنصوص  يالعمل حرية مطلقة في اللجوء إليه إلا ف استثنائي و ليس لصاحب

كم أنه يخضع من حيث التنظيم إلى أحكام  90/11من القانون  12عليها بموجب المادة 
مدنية فقط و إنما ظام العام و مخالفتها لا تقصر على ترتيب أثار لنخاصة تسعى إلى تحقيق ا
حيث أن أول نص تشريعي يتعلق بالعقود  الفرنسيريع بالنسبة للتشجزائية أيضا كذلك الشأن 

                                                             
 

31/37، ص.صطربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -1  

 .43 مقارنة ،مرجع السابق ، ص –تطبيقية –بن صاري ياسين ، عقد العمل محدد المدة ، دراسة نظرية -2
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لكن دون أن يخوض في  03/01/1979المؤرخ في  79/11محددة المدة ظهر بموجب القانون 
 المخصصة  لهذا النوع من العقود ولا إلى حالات اللجوء إليه.مسألة المدة 

لكن أخيرا  لمدة,اتعاقب النصوص القانونية التي تتطرق إلى الموضوع العقود محددة  كما
المؤرخ في  90/361الذي تضمنه القانون  24/03/1990فاق المهني المؤرخ في وبموجب الات

يها اللجوء إلى العقود حصر قائمة الحالات التي يمكن فيلى نظام إتم الرجوع  12/07/1990
 .1 محددة المدة

 للنشاط المنافي مع تقرير بعض المبادئ الأساسية له من خلال تكريس طابعه الاستثنائي
لا يمكن أن يتم سوى من أجل تنفيذ مهمة محددة و  إبرامهالدائم و العادي للمؤسسة و أن 

 .من القانون العمل 122L-1-1 ى سبيل الحصر بموجب المادةلمؤقتة وفقا للحالات الواردة ع
نظام  رنسي يعتمدان على معيار مشترك و هوفالتالي بأن كل من التشريع الجزائري و البيظهر 

يها اللجوء إلى النظام التعاقد بموجب عقود محددة المدة فللحالات التي يجوز  القانونيالحصر 
الحصر طابع  عنصرفيه يأخذ لكن مع بعض الخصوصيات بالنسبة للقانون الجزائري الذي 

 .بسط الحالات  عن ستلاحظكما  نسبى

و ما  12ددة بموجب أحكام الماد لقد نظم المشرع الجزائري حالات اللجوء إلى إبرام عقود مح
من الأمر  و حصرها في أربعة حالات تم جاءت المادة الثانية 90/11يليها من القانون 

أنها حالة خامسة لكن سترى بأنها في حقيقة معيار و ليست  الأولىبما يبدو للوهلة 96/12
 .حالة 
حصر حالات في  12/07/1990 المؤرخ في 90/163التشريع الفرنسي بموجب القانون حاول 

صنف يتعلق بحالات  ,أصناف ثلاثنيفها إلى صسطها و تتسع حالات و من أجل تب
 .لنشاط و حالات أخرى تتعلق بطبيعة النشاطلالاستخلاف و أخر يتعلق بحالات التزايد المؤقت 

 متجددة.حالة وجود أشغال أو خدمات غير  الأولى:الحالة -1
                                                             

46، صطربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -1  
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بموجب حددة المدة في مثل هذه الحالة وجود عقد مسبق شرط لإمكانية لإبرام عقود عمل م -
وما يعني أنه يجب البحث في  .1يام بأشغال و الخدمات غير متجددة لفائدة أحد الزبائن ق

 و  التجديد،ن كانت من ميزاتها عدم إو الخدمات  الأشغالخلال طبيعة هذه  العقد منطبيعة 
 الخ "..…الكاتب  الحارس،مثل "   ي و دائمإن كانت مرتبطة بنشاط المستخدم اليوم و العاد

  فهؤلاء لا يجوز أن تكون عقودهم مع المستخدم محددة المدة.
هذا النوع من العقود يوجد على مستوى ورشات البناء التي غالبا ما تلجأ  أن انتشاركما يلاحظ 

محددة و  مشروع لفترة زمنيةبون بإنجاز ز الاعتماد على التعاقد المؤقت تبعا لطلب ال إلى
متكررة عبر الزمن بالنظر إلى طبيعتها المسندة لفترة غير المتمثلة في أشغال غير متجددة أي 

  . محددة
و  , للمؤسسة المستخدم الأصليأن تكون لها علاقة بالنشاط  أشغالشرط في عدم تجديد لهذه يو 

مة ، كمشروع بناء أن تكون صفة عدم التجديد بالنسبة للزبون و ليس بالنسبة للمؤسسة المستخد
 .2سكنات التي تتطلب يد عاملة مؤهل 

المتعلق بعلاقات العمل لم  90/11من القانون رقم  12و الملاحظة في هذه الحالة أن المادة 
 كذلك المجال أو القطاع المتعلق  خاصة بالمدة المحددة لعقد العمل و لم تحددتحدد شروطا 

 
 

  .3 س ما فعله في التشريع السابقعك متجددة،بالأشغال أو الخدمات الغير 

                                                             

جامعة قسنطينة –رسالة ماجستير كلية حقوق ضل صلاحيات الاجتماعية في جزائر، قد عمل محدد المدة فيسلامي أمال"ع-1
2013 

 48 /46، ص.صطربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -2

 

 

في بعض أعمال البناء و  المحدد لشروط مدة علاقة العمل واستمرارها 01/09/1987المؤرخ في 87/203المرسوم رقم -1
 . 02/09/1987, المؤرخ في 36الأشغال العمومية, ج ر عدد 
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حيث حدد شروط مدة علاقة العمل في أعمال لبناء و الأشغال العمومية نظرا لطبيعتها المؤقتة 
 العمل.فاء صفة لأشغال الغير متجددة عليها و تنظيمها لضمان استقرار علاقة ضبإ

شاطات المرتبطة تلف النخأخرى في م قطاعات  إلىفالمؤكد أن التشريع الحالي يفتح مجال 
 12ود أشغال أو الخدمات غير متجددة و هذا مستخلص مباشرة من الفقرة الأولى من المادة عقب

ضمنيا من خلال العقود المبرمة مع اع الخدمات طحيث يشير المشرع إلى قطاع أشغال و ق
  بالفقرة الأخيرة الالتزامالمؤسسة المستخدمة للعمال بموجب عقود عمل محددة المدة مع 

أسباب المدة  ,عقد العمل المبرم لمدة محددةتبيان وجوب  إلىر شيمن نفس المادة و التي ت
 المتجددة.أو الخدمات الغير  الأشغالالمقررة أي صفة 

 .غائب مؤقتا مثبتحالة استخلاف عامل الثانية: الحالة -2

ة للعامل ابتابقة ثوجود علاقة عمل سيشترط ة لهذه الحالة بمل محدد المدة بالنسعلإبرام عقد  
به سابقا من طرف  القائمعلى نفس العمل ,محدد المدة  وبالتالي ينصب عقد العمل ,غائب 

 . المشرع أن يبرره بعبارة " منصب عمل " و هذا ما أراد, ائب غالعامل المثبت و ال
لعمل تحديد المدة الزمنية القصوى لعقد ا ثيختلف التشريع حالي مع التشريع السابق من حي كما

من القانون رقم 12حيث لم يذكر المشرع في المادة  ,استخلاف عامل حالة محدد المدة في
 .1المدة الزمنية القصوى لعقد العمل محدد المدة عكس ما قام به التشريع السابق  90/11

يتمكن المستخدم  تىح المثبتكما أن المشرع لم يذكر في هذه الحالة سبب الغياب العامل      
 ثبتمو بالتالي فكل غياب مؤقت مبرر لعامل ,خلافه بعامل مؤقت بعقد محدد المدة من است
من 54ار المشرع في الفقرة الأولى من المادة شلإبرام عقد العمل محدد المدة و قد أ سببايعتبر 

                                                                                                                                                                                                    

 على مايلي : المتضمن علاقة العمل الفردية 82/06في فقرتها الثانية من القانون  27نصت المادة  -2
تفاظ له بهذا " عندما يقضي الأمر باستخلاف صاحب منصب عمل يتغيب مؤقتا و تكون مؤسسة المستخدمة ملزمة بالاح

المنصب و في هذه الحالة تكون مدة علاقة العمل متساوية لمدة استخلاف المؤقت لصاحب المنصب على أن لا تتجاوز ستة 
."أشهر  
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و الذي بموجبه يمكن للطرف المستخدم أن يلجأ  ,المثبتإلى سبب غياب العامل  90/11قانون 
  .و استقرار المصلحة ستمرار العمل لاد عمل مؤقت إلى إبرام عق

 يجوز فيها استخلاف العامل: التيالحالت -أ

ليق علاقة العمل عو المتعلقة بت 90/11من قانون رقم  64نستخلص من نص المادة      
 نص على ما يلي: تحيث 

 علاقة العمل قانونا لأسباب التالية : تعلق  
 المتبادل.اتفاق الطرفين  - 
قين بالضمان التنظيم المتعل عليها التشريع و ينصأو ما يماثلها كذلك التي  مرضيةعطل  - 

 الاجتماعي.
 إطارها.وات الاحتياط أو التدريب في قبقاء ضمن زامات الخدمة الوطنية و فترات أداء الت- 

 .ممارسة مهمة انتخابية عمومية - 
 . اائيهن ائياقضن الحرية ما لم يصدر ضده حكم محرمان العامل - 
 الوظيفة.علق ممارسة صدور قرار تأديبي ي- 
 .عطلة بدون أجر- 

 :وجوب حفاظ المستخدم على منصب العمل لصاحبه المستخلف مؤقتا -ب 
العامل  التزاملأن الأصل هو  الغائب،تعتبر هذه الحالة ضمانا و حماية قانونية للعامل     

 عملـسواء ترك منصب ال ،1بينه و بين المستخدم مل القائمة ة العقبمنصب عمله تنفيذا لعلا
يحتفظ  ,لغائب بعامل مؤقتا المثبتأو استخلاف العامل  ,شاغرا خلال تعليق العلاقة العمل

حيث وضع  12لمادة انية من ثاللفقرة ال االعامل المستخلف بمنصب عمله بقوة القانون طبق

                                                             

المتعلق بتكريس أحكام  09/11/1999القسم الثاني الصادر  –الغرفة الاجتماعية  –للمحكمة العليا  518218قرار رقم -1
التي تمنع المستخدم من توظيف جديد لمناصب عمل تعرضت إلى عملية التقليص  90/11القانون 69 ادة الفقرة الثانية من الم

 لأسباب اقتصادية  .
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لصاحبه بغض النظر عن استخلافه ل المشرع عبارة وجوب المستخدم الحفاظ على منصب العم
في حالة  كما أشار المشرع  ,رة الغياب المبررتفبعامل أخر أو ترك المنصب شاغرا أثناء 

منصب العمل من خلال نصوص بوجـوب الحـفاظ ب ـثبت الغائـالم  استخلاف العامل
يث خلال قانون الخدمة الوطنية حو كذا من  90/11من القانون  65لاسيما المادة 1أخرى 

 .بفئة معنية من العمال الأمريتعلق 
 المدة القصوى لعقد العمل المحدد المدة في المادة إلىر يالحالي لم يش عو يلاحظ أن المشر     
ي الت 82/06رقم  من القانون  27عكس ما أشار إليه في المادة  90/11من القانون رقم   12

شار إليها في مادة و التي نصت على حدود ستة أشهر كحد أقصى بالنسبة للحالات الم
لهذا أصبح الوضع الحالي يميل إلى  ,بموجبها يتم اللجوء إلى إبرام عقود عمل محددة المدة 

 .للقاعدة العامة لعلاقات العمل استثناءارغم اعتبارها تعميم ظاهرة العقود محددة المدة 
 الحالة الثالثة: أشغال دورية ذات طابع متقطع -3

ريف قانوني بمعنى هذه الحالة فإن التحليل المنهجي للعنوان الذي جاءت ب أي تعفي غيا     
 ؟ و ما هو الطابع المنقطع لها؟الدورية المفقودة  الأشغال ماهية تعريفيه يتطلب من لع

عنى ذلك أن النشاط مصف بالدورية و تقوم الهيئة المستخدمة بأشغال تت : أن أ(الشرط الأول
بموجب عقود محددة المدة وفقا  ,التعاقد من حين لأخر إلىمل الذي من أجله يلجأ صاحب الع

المألوف الذي يمارسه كما أنه يمتاز بعدم التواصل و  لهذه الحالة يخرج عن نطاق النشاط العادي
    . بل أكثر من ذلك فإنه يدوم فترة معينة طالت أم قصرت تم تتوقف ,وعدم الاستمرار في الزمن

                                                             

أعلاه قانونا في مناصب عملهم أو  64"يعاد إدماج العمال المشار إليهم في المادة  90/11من القانون رقم  65تنص المادة -1
 الفترات التي تسبب في تعليق علاقة العمل.في مناصب ذات أجر مماثل بعد انقضاء 
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بحيث أشغال المعنية  الدورية،عليها صفة يطغى المتقطعة الذي  الأشغطبيعة  ب(الشرط الثاني:
تماما عن  تتوقفن الفراغ يجعلها مبحكم طبيعتها و بشكل منتظم فترات  يتخللهابهذه الحالة 

 .1نهائيةصفة بأداء مهامها و لكن ليس 
أن هذه الحالة  رغم تشابه الموجود في تحليل الحالات المتعلقة بعقود العمل محددة المدة ,إلا    

أشارت إلى نوع خاص من الأشغال من حيث مدة تنفيذها التي يجب أن يكون لها طابعا 
 متقطعا حيث لا يستوجب لقيامها وجود عقود أشغال أخرى بين المؤسسة المستخدمة و 

تبرير عقد العمل محدد المدة من خلال ف, الزبون مثل ما هو بالنسبة للحالة الأولى المذكورة 
 .لحالة يستوجب النظر إلى طبيعة الأشغال المراد القيام بها من طرف المؤسسة المستخدمهذه ا

الصيانة الدورية لوسائل الإنتاج في مصنع النسيج و التي يجب أن تكون و مثال على ذلك     
فتحديد تلك الفترات تكون مرتبطة بطبيعة الأشغال و ليس ,  دورية و لفترات محددة في السنة

بالأسباب الموسمية المشار إليها في  ةمواسم السنة كما هو الشأن في الحالة المتعلق بموسم من
 . 12الفقرة الرابعة من المادة 

بيعتها أو من خلال مواسم طختلف الحالتان من حيث تحديد مدة الأشغال سواء من خلال ت -
وسمية تاريخ تنفيذ محددة في السنة ، فالمستخدم يعرف مسبقا في الحالة الخاصة بالأعمال الم

من خلال  الأشغالمدة تنفيذ  يستنتجالحالة الخاصة بالأشغال الدورية فهو  يالأعمال ، أما ف
 .2بها  مالتي تستوجب القيا اطبيعته

                                                             

.65مقارنة ،ص.ص  –تطبيقية –بن صاري ياسين ، عقد العمل محدد المدة ، دراسة نظرية -1  

 47، ص طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -2
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أما بالنسبة للطابع المتقطع للأشغال الدورية ، فهو ناتج عن طبيعتها لا سيما و أن هذه        
، و بالتالي تكون متقطعة مما يبرر المدة المحددة لعقود الأشغال تتوقف لفترات في السنة 

 .1العمل المبرمة بين العامل و المستخدم 
مثل  ألفلاحيو بالنظر إلى القطاع المستعمل في هذه الحالة ، نجد أنه لا يخص القطاع       

المدة في ا يمكن للمستخدم اللجوء لإبرام عقود عمل محددة مالحالة المتعلقة بأسباب موسمية بين
 .2القطاعات الأخرى الإنتاجية و الصناعية أو الخدماتية 

عن الحالات التي يمكن بموجبها إبرام عقود المدة محددة لإنجاز أشغال  الأمثلةو من       
و متقطعة مختلف أعمال الصيانة الصناعة المتخصصة الواجب أدائها بصفة منتظمة, دورية 
  الخ.…متن السفن أو القطاراتمن أو على أو تفريغ البضائع  شحن

 الحالة الرابعة: تزايد العمل أو أسباب موسمية  -4

و هو الأمر يتعلق بالتزايد الاستثنائي للعمل حيث يكون هناك نشاط دائم و مستمر للمؤسسة     
، لكن هذا النشاط يمكن أن يطرأ عليه حدث ظرفي و مؤقت لا يمكن مواجهة بعدد العمال 

آخرين لموجهة هذه الظروف الاستثنائية  ؤسسة ، مما يتطلب إلى تشغيل عمالالمتواجدين بالم
بعقود العمل محددة المدة و ذلك للحفاظ على المصلحة التجارية للمؤسسة المستخدمة لتحقيق 

ومن  3الربح و هو ما يدخل ضمن السياسة الاقتصادية وهي تحقيق الربح بأقل تكلفة ممكنة
يد الطلب الطلب على بعض المنتجات أثناء الدخول المدرسي أو تزاأمثلة تزايد العمل بتزايد 
 .على البنزين أيام العطل

                                                             
1-p/endre Tarpy et F de sait louvent ,op.cit., les contrats de travail p1172. 

  66أحمد سليمان, التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري, المرجع سابق ,ص -2
3-catala Nicolas, droit de travail, l’entrepris, tome4, édition Dalloz, paris, 1980, p152   

 

 

 



الاول                                                   النظام القانوني لعقود العمل محددة المدة  الفصل  
 

25 
 

من  12ن المادة مالحالة الثابتة من الفقرة السالفة الذكر  أما عن الأسباب الموسمية وهي      
يستجيب فالنشاط الموسمي الذي من أجله يمكن إبرام عقد العمل محدد المدة  90/11قانون 
خارجية  ضغوطاتبل هي نتيجة  ,هاثال متكررة دوريا و ليس للمستخدم إرادة في حدو لأشغ

: جني المحاصيل الزراعية ذلك ى لة علية ،اجتماعية، اقتصادية و من أمث،طبيعة ، تقن
 .1لزيتون و الثمراكالبرتقال و 

أشار  ,ة أشهرثثلا يلمتمثل فالمدة الزمنية لعقد العمل الموسمي اإليه بخصوص  رو كما أشي    
 إلىو هذا راجع  ,90/11إليها في القانون  الملغي و لم يشر 06/ 82لمشرع إليها في القانون ا

تقسيم كل المواسم بعملية حسابية رياضية مستقرة و  يمكن هذه المدة خاصة أنه لا ب عدم التقيد
ما يتعلق  ةخاص إلى أخرى بالزيادة أو النقصان ةمتساوية بل هناك فترات لمواسم تتغير من سن

فعدم ذكر المشرع لهذه المدة وتحديدها زمنيا راجع إلى إدراكه بضرورة إتمام  ألفلاحي,بالمجال 
العمل المؤقت  عقد  و طبيعيا أن يكون بداية و نهاية الأعمال الموسمية عند نهاية الموسم

 .ذلكأن يكون غير  ولا يمكنداية و نهاية الموسم الموسمي هو ب
توجد أعمال أخرى موسمية تتعلق بالصيانة و  ةعمال الموسمية المتعلقة بالفلاحإلى جانب الأ

جال السياحية الساحلية و تكون مفي  بالفندقيةكالأعمال المتصلة  ةالتي تقام في فصول معين
الفصول و  معظملية التي تقام في بفي فصل الصيف عكس الأعمال المتصلة بالسياحة الج

 .2 ل الموسمية الأخرى نفس الشئ بالنسبة للأعما
 كما أن القاضي يتأكد من ذلك النشاط أنه موسمي بناءا على ما يطرح أمامه من معطيات.

                                                             

 93،ص 2008ة ، دار الكتب القانونية،مصر، ب .ط ،سنةعبد السلام ذيب،قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادي-1

 39/41، ص .صطربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -2
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حيث أن الطاعنة  1 11/04/2000بتاريخ  رالمحكمة العليا في قرارها الصادكما أشارت إليه 
حيث أن  90/11من القانون 12أثارت وجها وحيدا مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون المادة 

إلى  10/12/1996المدعي عليه في الطعن شغل المطعون ضده بعقد محدد المدة من 
" الذي يزداد بسكويت استجابة لطبيعة العمل الذي يقوم به الطاعن "صنع  10/03/1997

تجيز ذلك بعكس ما قضى به الحكم  12الطلب عليه في موسم عكس موسم أخر و أن المادة 
 .للنقص في نظر الطاعنالمطعون فيه مما يعرضه 

يظهر أن المطعون ضده حيث أنه بمراجعة الوثائق الدعوى و حيثيات الحكم المطعون فيه      
و بتفحص العقد الذي يربط طرفي النزاع تم تشغيله بموجب عقد محدد المدة لفترة ثلاثة أشهر 

المقابل يكون غير و ب, و بذلك فإن هذا العقد باطلا 12على أنه يخالف المادة  ةتبين للمحكم
  .2أن تسريحه يكون تعسفيا و  90/11من قانون  14محدد المدة عملا بأحكام المادة 

 .الحالة الخامسة : نشاطات أو أشغال مدة محددة أو مؤقتة بحكم طبيعتها -5

لا تتطلب مدة زمنية طويلة للقيام ظرفية  غالبا ما نجد في الحياة الاقتصادية أعمالا مؤقتة       
 و هذا راجع أصلا لطبيعتها التي تفرض عليها وقتا محددا من الزمن لإنهائها. بها

 1996لمشرع سنة االمؤقتة بحكم طبيعتها في التعديل الذي أتى به  الأشغالو قد أدرجت حالة 
 رفته المنظومة عتطور الذي ليجة انت 3المتعلق بعلاقات العمل  90/11قم ر  للقانون 

 

                                                             

       42غير منشور, مشار إليه في الحمزة جياد , مرجع سابق ص ,11/04/2000المؤرخ  199321محكمة العليا رقم  قرار-1

.163   مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية, المجلد العاشر, العدد الثالث , ص حرشاوي علان, -2 

لمؤرخة في ,  ا 43 ج ر , 09/07/1996المؤرخ في  96/21المعدلة بالأمر  90/11من القانون  12المادة -3
10/07/1996. 
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 1لذي له علاقة بالحياة الاقتصادية كالقانون التجاري المعدل و المتمم التشريعية ، و لا سيما ا
اط تقنية و قانونية للتسيير و التي تطلب أنم, نواع المختلفة للشركات التجارية الأ انتشارمع 
السوق كمسايرة القواعد الخاصة بتوظيف العمال في  اقتصادتتماشى و متطلبات  التي

و التي عادة ما تلجأ   2ي القطاع العام أو في القطاع الخاص المؤسسات الاقتصادية سواء ف
 إلى إبرام عقود العمل محددة المدة حسب احتياجاتها لليد العاملة .

شرت أن الحالات الأربعة الخاصة بعقود العمل محددة المدة كانت تحتاج إلى سبق و أن أ       
ير أوضاع و حالات طإلى تأصة البعض منها لأنها كانت ترمي اليل خحأكتر توسع و ت

  .موضوعية و محددة نسبيا
لخامسة التي تختلف تماما حيث لم يعد للأمر يتعلق امما جعل المشرع يضيف الحالة        

 أشملبوضعية معنية تسمح باللجوء إليها لإبرام العقود عمل محددة المدة و إنما هي في حقيقة 
ت تعداها لشمل الحالاتلأخرى و حتى أن تتوسع و الحالات الأربعة ا تغطيحتى أنها يمكن أن ,

ة يالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومأخرى غير واردة في النص صراحة 
 تغيير المؤسسات تجارية و بالتالي تخضع لأحكام القانون التجاري .الاقتصادية 

حددة المدة ى إبرام عقود عمل مرية في اللجوء إلحخدم أكثر تهذا الوضع يجعل من المس
 ,1996نظرا لعمومية الحالة الواردة سنة  12للنص القانوني المتمثل في المادة  التثمبالا

لرقابة المقررة في تحديد صفة العمل المراد القيام به لتبرير الأخذ بالعقد امن  بالتاليو يفلت  
 .المحدد المدة

                                                             

 م.المتضمن القانون التجاري المعدل و المتم , 26/09/1975المؤرخ في  ,75/59  الأمر رقم-1
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية,  12/01/1988في  المؤرخ 88/01من القانون  02طبقا للمدة -2

 تغير المؤسسات تجارية وبالتالي تخضع لأحكام القانون .تجاري 
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من  12ة و المتضمنة للمادة المعدل 96/21من الأمر  02م النظر إلى نص المادة ثإذا -     
هذا العدد على مايلي بو لا سيما الفقرة المتعلقة بالحالة الخامسة التي تنص  90/11القانون رقم 

"عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها " يلاحظ 
فة النشاط و صفة أشغال فالمشرع أشار إلى ص, الحالة  بتلكنوعين من الصفات الخاص وجود 

 و كأنه يمكن أن تكون هناك أشغال أو نشاطات في أن واحد أو منفردة أو أن 
 .1يكون هناك نشاط غير قائم على أشغال أو العكس

نشاط  ا عقد العمل محدد المدة أساسأن المشرع أراد إثبات حالات يكون فيه مبدئيالاحظ ون    
 ة.للمؤسسن النشاط العادي عمنفصل  ظرفي
لأشغال أو النشاطات بحكم التلك  لمؤقتةار المشرع لصفة المدة المحددة أواكما أن اختي    

مؤقتة لليد  لاحتياجاتإنما هو لتبرير اللجوء إلى إبرام عقود العمل محددة المدة  ,طبيعتها
رفي للعمل و التي تحتاج إليها المؤسسة بحسب طبيعة النشاط ظو هذا نتيجة لتزايد  العاملة

 .2فسه ن
فإن الواقع الميداني  1996مهما قيل في هذا الموضوع حول نتائج التعديل الحاصل سنة و      

المتعلق بعلاقات  90/11من القانون  12بموجب الحالة الخامسة التي أضيفت للمادة  هأن بثتأ
و  عقود العمل إلى التعاقد لمدة محددة ديمومة العمل حول أصل المبدأ القانوني القائم على

   السماح للمستخدم و بأكبر حرية اللجوء إلى التعاقد لمدة محددة.
مرتبة  إلىل العامل و بالتالي تكون علاقة التبعية لا سيما القانونية أكثر إيجابا للمستخدم و يح 

 أقل من تلك التي تكون بموجب عقود غير محددة المدة .

                                                             
 

 .41، ص طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -1

 .82مقارنة، ص  –تطبيقية –ياسين، عقد العمل محدد المدة، دراسة نظرية بن صاري -2
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بة للحالة الخامسة المذكورة يختلف الأخذ اللجوء إلى التعاقد لمدة محددة بالنس اختيارإن      
الجماعية  تفاقياتموازاة مع النص التشريعي توجد الاو لهذا  ,بها من قطاع نشاط إلى أخر

ة المدة القطاعية للعمل التي تعتمد على المعايير الواجب الأخذ بها عند إبرام عقود عمل محدد
للمستخدم في الإثبات تبعية القانونية أن تدعم حماية العامل من ال و التي يجب قبل كل شيء

م المفاوضات الجماعية للعمل و رغ , العاملطرف الفعلي لصفة العمل المراد قيام به من 
إلى حماية العامل في عقود العمل محددة المدة تبقى الممارسات الميدانية عكس ما  اميةإلز 

لإثبات اللجوء إلى إبرام  تىية شاقتصادية و تقن , و أن للمستخدمين طرق تردده المبادئ العامة 
 .1عقود العمل محددة المدة 

طارات في فرنسا اعتمد المشروع الجديد لعقود العمل الخاصة بالمهندسين و الإ يفف    
 و سوق العمل حديثبتالمتعلقة  2008الصادر سنة  ن قتصادية من خلال القانو المؤسسات الا

همة محددة و المتعلقة مز مشروع محدد أو القيام بنظام عقود العمل محددة المدة الخاصة بإنجا
مع تحديد مدة العقد التي تتراوح بين , 2لاستناد إلى اتفاقيات الجماعية ت باابالمهندسين و الإطار 

سنة و نصف و ثلاثة سنوات و هذا عكس ما ينص عليه مشرع الجزائري الذي لا يشرط وجود 
كميليا للقانون علاقات العمل كما أنه لم يحدد مدة اتفاقيات جماعة للعمل بل يعتبرها تشريعا ت

 عقد العمل .
بقى الرقابة المقررة من الهيئات الخاصة للعمل هي التي يجب أن تعمل على الحد من ت     

الاقتصادي هو الوصول حيتما فمن نتائج النظام العالمي جديد ولاسيما ، التجاوزات الميدانية
  نطق القوة المالية على حساب قوة اليد العاملة.تفرض م والتيتمثل هذه الأوضاع 

 المدةبرام عقود العمل محددة لإ القانونية الحالت غير  الثاني:الفرع 
                                                             

 .42، ص طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -1

2-MORDINISATION DU MARCHE DU TRAVAIL ,J.O DU 26/06/2008,ART 06,DE LOI ,N°2008-566 

,DU25/06/2008 
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 إماطلاقا التعاقد بشأنها عن طريق العقود المحددة المدة و ذلك إهناك حالات لا يسمح 
المعني هو العادي و بالنظر إلى طبيعة نشاطها مثال ذلك الحالات التي يكون فيها النشاط 

ون نفسه ينص صراحة على هذا المنع مثال ذلك التعاقد من انالدائم للمؤسسة و إما لأن الق
الاقتصادية أو حالة  بمن عدد العمال لأسبا التقليص إجراءاتإتخاد  جديد لمدة محددة بعد

 إضراب.في حالة  لاستخلاف عام
 سة : الأعمال ذات طابع العادي و الدائم للمؤس حالة-1

يجب أن يبقى دائما لا مجال للشك بأن اللجوء إلى التعاقد عن طريق عقود محددة المدة     
ز يوسيلة احتياطية ، أما إذا كان النشاط الذي تمارسه المؤسسة أو المنصب المشغول يتم

بعنصر الديمومة لا يمكن توظيف العمال في هذا المنصب إلا تحت نظام العقود غير محددة 
استثناء حالة الاستخلاف و هذا المبدأ يقره كل من تشريع العمل الجزائري الذي استثنى المدة ب

 النشاط العادي و الدائم للمؤسسة من نظام العقود المحددة المدة .
و بالتالي فإن كل عامل أجير يشغل منصب يشارك في الهيكلة الدائمة للمؤسسة لا يمكن     

كرس القضاء الجزائري شأنه في ذلك شأن محكمة النقض  توظيفه بموجب عقد محدد المدة و قد
ثبت من طبيعة الشغل و وصف المهام المسندة إلى العامل حديد أنه إذا الفرنسية هذا المبدأ بت

يفه أن العقد لم يبرم لتنفيذ مهمة محددة و غير دائمة و لكن من أجل شغل لأجير الذي تم توظا
  سسة يعتبر عقد غير محدد المدة.منصب دائم مرتبط بالنشاط العادي للمؤ 

  :ريح العمال لأسباب اقتصاديةإبرام عقود محددة المدة بعد التس حالة- 2 
على ما يلي : "....يمنع على  90/11من القانون رقم  69تنص الفقرة الثانية من المادة      

يفات جديدة أي مستخدم قام بتقليص عدد المستخدمين اللجوء في أماكن العمل نفسها إلى توظ
واز استخلاف عامل جيتبين من خلال هذا النص عدم  "ليصقالمهنية المعينة بالتفي الأصناف 

 ,نيهالمنفس منصب العمل و نفس الصنف  يأخر و ف عاملب ,تم تسريحه لأسباب اقتصادية
 ستخدم تحت أي تأثير كان مستعملا فحرص المشرع في هذا المجال يتمثل في عدم السماح للم
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متعاقدين لمدة  آخرينعمال متعاقدين لمدة غير محددة بعمال  ستخلافلا , الاقتصاديلسبب 
،  اقتصاديةمحددة ، كما وضع المشرع أحكاما خاصة لعملية التقليص من عدد العمال لأسباب 

و ذلك من خلال المراحل السابقة لإجراء التسريح كالمرحلة المتعلقة بالجانب الاجتماعي و 
ديد عقود جتلك الإجراءات عدم ت عملية التقليص و من بينلتفادي  اتخاذهاب الواجالإجراءات 

المرحلة الصعبة التي  إلىو يعود سبب صدور هذا النص في تلك الفترة  ،1العمل لمدة محددة 
ها المؤسسات الاقتصادية و التي عرفت تسريحات هامة للعمال و حتى غلق مؤسسات مرت ب

  اقتصادية.أخرى لأسباب 
أن الاجتهاد القضائي حول هذه المسألة حفاظا على حقوق العمال بعدم السماح للمستخدم كما 

في استبدال عمال  تعبر عن رغبتهو التي يمكن أن 2من اللجوء إلى مثل هذه التصرفات 
خرين متعاقدين لمدة محددة و هذا بمثابة إجراء يخفي إرادة آمحددة ب دة غيرممتعاقدين ل

خرين أقل آتصادي و استبدالهم بعلى السبب اق من العمال بالاعتماد المستخدم بتسريح عدد
 .3 المؤقتمركزهم حماية المقررة قانونا بالنظر إلى 

 الإضراب: حالة -3

الإضراب لتبرير إبرام عقود العمل محددة المدة نظرا للحماية القانونية التي أقرها  ستثنيي
 06/02/1990المؤرخ في  90/02 قمرسة هذا الحق من خلال القانون ر المشرع في مما

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب المعدل و 
                                                             

ضمن الحفاظ علة تم 26/05/1994المؤرخ في  94/09من المرسوم التشريعي رقم  16إلى  05المواد من  أنظر بهذا العدد-1
و لاسيما الفقرة  28/05/1994المؤرخ في  34الشغل و حماية الأجراء الذي ق يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ج ر عدد 

 خاصة بعقد محدد المدة . 07الأخير المادة 
من  12تعلق بتكريس أحكام فقرة  09/11/1999كمة العليا غرفة اجتماعية قسم الثاني صادر في للمح 182185قرار رقم -2

 .69مادة 
 .52، ص طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة, مرجع السابق  -3
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ريق التوظيف أو غيره ـعمال عن طـنع أي تعين للـيم على ما يلي" 33ص المادة ـالمتمم حيث تن
الإدارية أو أمر به السلطات ت التسخير الذي تما عدا حالا المضربين،قصد استخلاف العمل 

  .من الخدمة الأدنىرفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر إذا 
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع     

و غيره " تقابل عبارة "عن طريق التوظيف أ ط المنصوص عليها في هذا القانون فيه وفقا للشرو 
 تغطية الحد ربين إلا في حدودـالمض أي عدم السماح باللجوء إلى استخلاف العمال

 .1ةالإداريالسلطات  تقرهاالتي  التسخيرمن الخدمة أو حالات 
 الأشغال الخطيرة:  -4

إليها التشريع الجزائري بل ينفرد بها تشريع العمل الفرنسي بموجب  ق و هي حالة لم يتطر     
التي تنص بأنه يمنع اللجوء إلى إبرام عقود محددة المدة لانجاز أشغال L   122-  3المادة 

الأمر   08/10/1990خطيرة واردة ضمن القائمة المحددة بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 
مثال ذلك  ةل خطر على حياماستنشاق مواد تش إلىيتعلق أساسا بالأشغال التي تعرض العامل 

 .2از أو تحويل مواد تتضمن مادة الأميونت النشاط المتعلق بإنج
 تعديل و إنهاء عقد العمل محدد المدة. المبحث الثاني:

 ية العامل اكما كانت علاقة العمل يمكن أن تتعرض لتعديل أو الإنهاء فقد قام المشرع بحم    

                                                             

 .51، ص طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة, مرجع السابق  -1

 .101.ص ، مقارنة –تطبيقية –سين، عقد العمل محدد المدة، دراسة نظرية يا بن صاري -2

. 
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العمل فأشار المشرع إلى إمكانية تعديل عقد  1المهنيةحقوقه تحمي   التيضوابط بمجموعة من 
إذا كان القانون أو التنظيم أو الاتفاقيات الجماعية تملي قواعد أكثر نفعا للعامل من تلك التي 

 .2نص عليها عقد العمل 
  التاليين:و لهذا الغرض سوف يتم التعرض إلى هذه الضمانات من خلال مطلبين   

إنهاء  الثانيمطلب الي حالة تعديل العقد المحدد المدة و ضعف مركز العامل ف الأولالمطلب 
 المدة.عقد العمل محدد 

 محدد المدة.    العمل ركز العامل في حالة تعديل العقدالمطلب الأول: ضعف م
محدد أو غير محدد المدة  العمل تعرض المشرع إلى موضوع التعديل بصفة عامة لعقد     

ثلاث حالات يتم و اللتين أشارتا إلى  90/11من القانون رقم  63و  62من خلال المادتين 
فيها تعديل عقد العمل و لا يختلف الأمر بالنسبة لتكيف العقد على أساس عقد عمل محدد 
المدة بل يمكن أن يمثل التعديل بالنسبة له كأثر قانوني ناتج عن عدم احترام شروط انعقاده ، و 

 السلطة التقديرية لقاضي الموضوعفتعود  ,يتم التعديل بقوة القانون رغم معارضة المستخدم
  .من قانون علاقات العمل 62بمدى تجسيد نص المادة 

الكتابة تجعل عقد العمل محدد المدة عقدا غير محدد المدة رغم أن إرادة المستخدم  فانعدام     
 عقدا محدد المدة . اعتبارهآلت إلى 

المدة كما يمكن للاتفاقيات يمكن أن يكون القانون مصدرا لتعديل عقد العمل محدد      
 المستخدم.الجماعية للعمل أن تكون مصدرا للتعديل أو بإرادة العامل أو 

                                                             
 

 المتعلق بعلاقات العمل. 90/11من القانون رقم  62المادة -1

 51المرجع سابق, ص ’أحمية سليمان, التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري -2
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 بقوة القانون تعديل عقود العمل محددة المدة الفرع الأول: 

وجب حتما موافقة المستخدم لتجسيد محتوى طلب تإذا كان التعديل بمبادرة من العامل يس     
ا كان التعديل بمبادرة من المستخدم فإن القانون أو التنظيم يتدخلان و بالمقابل فإذ ,التعديل

 .1لوضع الحدود القانونية و الشرعية لهذا التعديل 
 من قانون علاقات العمل حيث يشرط عند 63و  62من خلال المادتين نستنتج هذا ما و     

عامل إلى جانب إرادة تعديل عقد العمل أن ينص القانون أو التنظيم على قواعد أكثر نفعا لل
 المتعاقدين.ة و المستخدم بناءا على قاعدة عقد شريععامل 

 :نوعانلتعديل عقد العمل مكن أن يكون مصدرا و يقصد بالتنظيم الذي ي   
وضوعة من قبل السلطة مظيمية لعلاقات العمل و النو يشمل نصوص الت نوع الأول:ال   

لة للنصوص القانونية الأساسية الأخرى متعتبر تك المختصة تشريعية كانت أو تنفيذية و التي
 العمل.لتنظيم علاقات 

و يشمل القواعد الخاصة و المتعلقة بالنظام الداخلي الذي يضعه المستخدم  الثاني:النوع      
 .2الانضباطمل و الوقاية الصحية و للأمن و قصد تنظيم التقني للع

در بتعديل عقد العمل سواء عند إعادة هيكلة كما اشترط المشرع من المستخدم الذي يبا    
يغ لجنة المشاركة تبل, و تقليص عددهم أالشغل لتخفيض مدة العمل أو إعادة توزيع العمال 

و  عاملا على أقل 20و التي تتكون من مندوبين في أماكن التي تحتوي على بمحتوى التعديل 
ة المستخدم عند الشروع في تعديل عقود تؤدي إلى عدم إمكانية مراقب غرة قانونيةثهذا ما يشكل 

العمل بالنسبة للمؤسسات التي تحتوي على عدة أماكن عمل و التي لا تحتوي كل مكان عمل 

                                                             

 .98، ص ل محدد المدة, مرجع السابق طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العم -1

على ما يلي"النظام الداخلي هو وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم، لزوما القواعد  90/11من قانون رقم  77تنص المادة  -2
 المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل....."
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ا بالنسبة للمؤسسات المستخدمة التي لا تحتوي في لى الأقل و كذعاملا ع 20فيها على 
ينفرد المستخدم بتعديل و بالتالي لا يوجد نظام داخلي ف 1عاملا على الأقل  20مجملها على 

لإدارية التي تمارسها مصالح مفتشيه اعقود العمل مع غياب لجنة المشاركة باستثناء الرقابة 
تفرقة بين تعديل عقد العمل محدد المدة و تعديل يجب كما القضائية, العمل إلى جانب الرقابة 

فة انفرادية من طرف بصشروط و ظروف العمل التي تؤدي إلى التغيير في نظام العمل المقرر 
 المستخدم .

العقد الأصلي ساريا بشروطه  يبقىكذلك في حالة عدم توافق إرادتي العامل و المستخدم و      
 .و طبيعته الأولية خاصا إذا كان طالب تعديل هو عامل 

أما إذا كان طالب تعديل هو المستخدم مع رفض العامل يكون مستخدم في هذه الحالة      
 ن:أمام خياري

 صلية دون تجديده مستقبلا .الإبقاء على شروط العقد الأ -
 .قبل نهاية أجل العقد سريح العاملتأو استعمال صلاحياته و سلطاته ب -

لكن في هذه حالة يتحمل المستخدم مسؤولية و يعتبر تسريح تعسفي لعدم وجود خطأ      
 مل قبل نهاية العقد لتجنبتسريح العا إلىجسيم و لتفادي ذلك نادرا ما يضطر المستخدم 

ا عادتا ما يلجأ المستخدم إلى عدم تجديد عقد العمل محدد المدة و هذ إجراءات التقاضي و
إرادة المستخدم و ما على العامل في هذه الحالة إلا البحث برفض العامل الامتثال لأوامر و 

 عن مصدر رزق أخر.
دم عمل دون عقد العمل حيث يكون المستخأما إذا تعلق الأمر بتعديل ظروف و شروط ال -     

و عند رفض العامل المثول  حياته في التسيير و المراقبةسلطاته و صلا في وضعية استعمال

                                                             

 .100، ص طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة, مرجع السابق  -1
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من قانون  07رفض لواجباته المهنية المنصوص عليها في المادة  بمثابةلأوامره سيعتبر 
  .1تكابه خطأ جسيماعلاقات العمل و في هذه الحالة يمكن أن يتعرض لتسريح تأديبي لار 

كما توجد حالات أخرى لتعديل عقد العمل محدد المدة نصت عليها تشريعات العمل  -    
 يلي:الوطنية تتمثل فيما 

 :التعديل الناتج عن فترة غياب العامل عن منصب عمله لأسباب مشروعة-1
عمل محددة المدة دة نهاية عقد الالعطلة المرضية بحيث لا تتعدى فترة العطلة المرضية ممثل  

 المستخدم.لأنه سيشكل نهاية علاقة العمل بين العامل و 
 :قتصاديةاالتعديل الناتج عن تفادي عملية تقليص عدد العمال لأسباب -2
ريح خدم تعديل عقود العمل لتفادي التسإلى إمكان المست  أشار المشرع بالنسبة لهذه الحالة 

 ريح تصور التعديل لتفادي التسـمدة لا يمحدد ال ملـقود العـسبة لعـادي لكن بالنـقتصالا
 07ار إليه المشرع من خلال المادة مما يتصور عدم تجديده و هذا ما أشقتصادي أكثر الا

  .2 94/09الأخيرة من المرسوم التشريعي رقم الفقرة 
 التعديل الناتج عن القدرات الصحية للعامل :-3

حماية العمال في مجال طب العمل بتعيين و إبقاء حالة الحفاظ و اللأشار المشرع بالنسبة 
 العمال في عمل يتماشى و قدراتهم الفيزيولوجية و النفسية و كذا تكيف العمل مع الإنسان و 

 
 
 

                                                             

 .101، ص طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة, مرجع السابق  -1

على التشغيل و حماية الأجراء الحفاظ المتضمن  26/05/1994, المؤرخ في 94/09المرسوم التشريعي رقم  07المادة  - 2
 .28/05/1994المؤرخة في  34ج ر  ,الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إدارية
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 .1كل إنسان مع مهمته
 إلىتأديبية على العامل الذي ارتكب أخطاء غير جسيمة بالنسبة عقوبات لتعديل الناتج عن -4

في  بشكل يغير عن عقوبات التأديبية كالتحويل أو تخفيض في الدرجات ،هذه الحالة الناتجة 
معنية ، و يمكن تصور النتيجة التي تكون بعد نهاية العقد محدد المدة  رةلفتمسار العامل و لو 

 و هي عدم تجديد العقد مرة أخرى .
 .عمل لل الجماعيةالتفاقيات تعديل عقود العمل محددة المدة بموجب   الثاني:الفرع 

إذا كانت الاتفاقيات أو  أشار المشرع الجزائري إلى إمكانية تعديل عقد العمل بصفة عامة
 .2ات الجماعية تملي قواعد أكتر نفعا للعمال من تلك التي نص عليها عقد العملالاتفاق

و بالفعل فإن الاتفاقيات الجماعية للعمل تعتبر بمثابة تشريع فرعي إلى جانب التشريع العادي  
 العامة.و كذا عقد العمل الذي يعتبر بدوره تشريعا بموجب القواعد  .للعمل

ى حقوق و واجبات العمال إلى جانب العناصر المشكلة تنص الاتفاقيات الجماعية للعمل عل-
  قارنتهـفعا للعمال بمـيانا أكثر نـأح منها ظروف العمل التي يمكن أن تكون  العمل،لعلاقة 

 .3العامل و المستخدمبقواعد عقد العمل بين 
عادة ما تنص الاتفاقيات الجماعية على القواعد التي تخص عقود العمل محددة أو غير و     

 القانونية و الخاصة بعقد القواعد وجود الحماية  ما يلاحظ عند تناول إحدىو  المدة,محددة 
 

                                                             

العمل, ج ر طب المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و  01/1988 /26المؤرخ ف  88/07من القانون  04الفقرة  2المادة -1
 30/01/1988المؤرخ في  04,
 المتعلق بعلاقات العمل. 90/11من القانون رقم  62المادة -2
 .159ص ، 2009عصام أنور سليم، قانون العمل، منشآت المصارف، الإسكندرية، سنة -3
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 .1العمل محدد المدة في حالة تعديله أو كسبب لتعديله
على أن مدة العقد  سوناطراكمن الاتفاقية الجماعية للعمل لشركة  17فقد حددت المادة    

د تقديم ( شهرا و لا يمكن تعدي هذه المدة إلا بع12عشر ) أثنىلا يتجوز العمل المحدد المدة 
في المؤسسة )الرئيس المدير العام( أو ممثله كما نصت المادة رخصة من طرف أعلى مسؤول 

انية تعديل عقد لعمل محدد المدة و تحويله إلى عقد عمل غير من نفس الاتفاقية على إمك 18
المحددة في عقد العمل محدد المدة في حالة استمرار العامل في تأدية عمله بعد نهاية المدة 

 .دون معارضة المستخدم
المستخدم يعتبر ضمنيا قبولا منه لتحويل عقد العمل المبرم مع العامل المدة محددة فسكوت    

عمل غير محدد المدة و هذا ما يجعل تعديل عقد العمل محدد المدة يخص مدته التي إلى عقد 
و بالتالي يكون مركز العامل الاجتماعي أكثر نفعا له مما كان عليه من تصبح غير محددة 

و هذا بفضل الاتفاقية الجماعية للعمل للمؤسسة المستخدمة و لا يمكن أن يتصور إطار  ,قبل
العمل محدد المدة بواسطة الاتفاقيات الجامعية إلا في حدود تدعيم أخر يخص تعديل عقد 
من قانون علاقات العمل التي وضعت إطار التعديل الذي يكون  62حقوق العمال طبقا للمادة 

 ضمن القواعد الأكثر نفعا للعامل .
ل على مـعلقتصر الأمر في تعديل عقد العمل محدد المدة بموجب الاتفاقيات الجماعية ليلا و   

بل يمكن أن يمتد إلى حقوق أخرى رغم أن أهمية عنصر المدة في العقد  ,فقطعنصر مدة العقد 
بل و ساس في التعديل إلى مدة غير محددة و بالتالي تشكل أكثر القواعد نفعا للعامل شكل الأب

  .2مركز القانوني الاجتماعي أهمها في استقرار

                                                             

، و المسجلة لدى مفتشيه العمل  22/11/1994من الاتفاقيات الجماعية للعمل لشركة سونا طراك ، مِؤرخة  18و 17المادة-1
  18/12/1994، والمودعة لدى كتابة ضبط ، محكمة بئر مراد رايس ، في  113، تحت رقم  12/12/1994، 

 

 .105، ص دد المدة, مرجع السابق طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل مح -2
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 ,تغير طبيعة عقد العملللعمل تنص على إمكانية  هناك حالات نادرة توجد اتفاقيات جماعية
حيث تدخل القضاء في تكييف  , محدد المدة لعقد عم إلىمن عقد عمل غير محدد المدة 

مع  90/11رقم  من القانون  12طبيعة العقد مستندا على الحالات المنصوص عليها في المادة 
 ذكر مدة العقد و أسبابها الموضوعية .

جود اتفاقية جماعية للعمل تنص على تغيير طبيعة العقد إلى عقد محدد المدة و بالتالي فرغم و 
الحالات المذكورة  مراعاةإلا أن القضاء رفض ذلك بحجة قصور أسباب المدة العقد و عدم , 

مبدأ  2005فقد أكدتها المحكمة العليا في قرار لها سنة  90/11من القانون رقم  12في المادة 
بموجب اتفاقيات جماعية على  ,ات هذه المادة حتى في حالة الاتفاقضرورة مراعاة مقتضي

 .1محدد المدة العمل غير محدد المدة إلى عقد  العمل تغيير طبيعة عقد العمل من عقد
 اطراف علاقة العمل  رادةإتعديل عقود العمل محددة المدة بالفرع الثالث : 

القواعد الواردة طبقا للنصوص العامة التي تعديل عقد العمل بإرادة العامل أو المستخدم من  -
فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب  ,تقض أن العقد شريعة المتعاقدين

 .2التي يقررها القانون 
حيث  ,يعتبر التعديل من حقوق الواردة للعامل و المستخدم طبقا لقواعد قانون علاقات العمل

 على الإرادة المشتركة للعامل و المستخدم ال و طبيعته بناءيمكن تعديل شروط عقد العم
وافق الإرادتين بين العامل و المستخدم في تعديل شروط أو تو يقصد بالإرادة المشتركة هو  

 طبيعة عقد العمل محدد المدة.

                                                             

ة جلم  س( م.) ضد )مؤسسة البناء لمدينة الجزائر( ةقضي ,299456ملف رقم  08/06/2005بتاريخ  ,قرار محكمة العليا-1
 .2005العدد الأول بسنة  ,المحكمة العليا

 العمل.من قانون علاقات  63و المادة  المدنيمن القانون  106المادة -2
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الذي يختلف من  , كما يوجد فرق بين إرادتي العامل و المستخدم من حيث مركزهما القانوني
 سلطات و الصلاحيات المخولة بناءا على التشريع و بناءا على عقد العمل مبرم بينهما.حيث ال

فإذا كان مصدر اقتراح تعديل عقد العمل محدد المدة من طرف العامل يشترط في ذلك قبول 
فعدم قبوله  ,باعتباره المسير و المشرف الحقيقي على علاقة العمل مع العامل , المستخدم

و هنا تكون أمام وضعية تشابه مع الشروط  ,يلزم عامل بالتزام بالعقد الأصلياقتراح التعديل 
 المراكز القانونية للمتعاقدين من حيث الإلزام . فحيث تختل ,ذعانالإالواردة في عقود 

تعديل مدة العقد أو , و من أمثلة اقتراح تعديل عقد العمل محدد المدة من طرف العامل 
لعامل في البقاء في المؤسسة المستخدمة تتعارض مع إرادة المستخدم تمديدها فهنا تكون رغبة ا

و عدم  ,الذي يريد إنهاء علاقة العمل مع العامل بمجرد انتهاء مدة المحددة للعقد المبرم معه
 . تجديدها في المستقبل

لعمل تعديل عقد ا اقتراحفي إرادته قصد تقديم فإلزامية الإدارية المشتركة تقيد من حرية العامل 
, لكن تقييد إرادة تزداد عند إبرامه عقد العمل محدد المدة  محدد المدة أو غير محدد المدة

ينقضي بانقضاء المدة المحددة  وقتيالعقد  باعتبارالمدة الزمنية لتقديم اقتراح التعديل  يةمحدود,ل
. 

تلف الأمر عن فهنا يخ ,أما إذا كان مصدر اقتراح تعديل عقد العمل محدد المدة من المستخدم
و بموجب  الماليفالمستخدم له سلطات و صلاحيات بموجب مركزه القانوني و  ,الأولىالحالة 

 .1القانون في مجال سلطة الإدارة و الإشراف 

                                                             

  81 ., ص1997حمد عبد الغفار, سلطة رب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل, دار النهضة القاهرة, سنةالبسيوني م -1
 .86إلى 
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يعرف  ما أوو ترتبط هذه الحالة بحالة تعديل عقد العمل محدد المدة بموجب التنظيم الخاص 
 المستخدمة.بالنظام الداخلي للمؤسسة 

تعديل عقد العمل محدد المدة من طرف المستخدم يمكن أن يأخذ شكل انفرادي دون استشارة ف
محتوى التعديل من صلاحيات المستخدم المشروعة و أن عدم امتثال  باعتبارالعامل أو قبوله 
يعتبرا إخلالا بواجباته المهنية و التي يمكن أن تسبب له جزاءات أو عقوبات العامل للتعديل 

 .1خاصة و أن طبيعة علاقة العمل مؤقتة تأديبية
بالتالي يمكن أن يؤدي رفض العامل لتعديل العقد سببا في عدم تجديده من طرف و      

 .المستخدم لمرة أخرى عند انتهاء المدة المحددة
ل عند إبرامه عقد العمل محدد رغم ذلك وضع المشرع قواعد يمكن أن يتمسك بها العام -   

مصالحة المهنية يمكن للقضاء اعتبار قرار المستخدم في تعديل العقد قرار و حماية ل ,المدة
 تعسفيا و بالتالي يكون باطلا و بدون أثر.

يبقى هذا الحق نسبيا لان العامل يتفادى في الواقع الإجراءات الخاصة بمقاضاة المستخدم     
العامل في  وظحظمن عند تعسفه في تعديل العقد لأن الطبيعة المؤقتة لهذا الأخير تقلل 

 مواصلة العمل في نفس المؤسسة المستخدمة .
 المدة عقد العمل محدد  إنهاء الثاني:المطلب 

من قانون علاقات العمل إلى حالات إنهاء  66أشار المشرع الجزائري في نص المادة        
قد العمل علاقة العمل سواء كان العقد محدد أو غير محدد المدة و هناك حالة فقط خاصة بع

 العقد.محدد المدة و هي حالة انقضاء مدة 
قد أشار الفقه إلى حالة أخرى مع نهاية مدة العقد و هي حالة نهاية العمل موضوع العقد و و    

بوجوب  90/11مكرر من القانون رقم  12في الحقيقة تستخلص هذه الحالة من نص المادة 
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من نفس القانون مع تطابقها  12المادة  تأكد مفتش العمل على الحالات المنصوص عليها في
 .1ه العاملبالنشاط الذي وظف من أجل

كما توجد حالات أخرى لإنهاء عقد العمل محدد أو غير محدد المدة و تتعلق بالأسباب 
 .و أسباب أخرى  التأديبيةو  الاقتصادية

 العقد.مدة  انقضاء الفرع الأول:

بين العامل و المستخدم و تحدد مدة  الزمنية لسريانه إنهاء الفترة مدة العقد هو  بانقضاءيقصد 
على ذلك  مثالالبداية و نهاية العمل المقصود القيام به من طرف العامل و ك أساسالعقد على 

عقود العمل محدد المدة المتعلق بالأعمال الموسمية و أعمال البناء حيث تحدد مدة العقد ببداية 
 ناء .و نهاية العمل الموسمي أو أشغال ب

إلزامية  ىمن القانون علاقات العمل عل 12كما نص المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة      
تحديد مدة علاقة العمل و أسبابها في عقد العمل محدد المدة بمعنى يجب أن يحتوي عقد 
العمل محدد المدة شكلا و موضوعا على المدة الزمنية لسريانه لكل الحالات المنصوص عليها 

و في حالة عدم تبيان المدة المحددة سيجعل من العقد غير محدد المدة بقوة  12المادة  في
 .2القانون 

بخصوص استعمال المشرع عبارة "يبين بدقة عقد  12و من خلال الفقرة أخيرة من المادة      
 العمل محدد المدة يجب أن يكون في شكل لا العمل" أي بمعنى يجب تحديد المدة الزمنية لعقد

 بدقة.يجعل أي لبس أو شك أو تأويل و يحدد بدايته و نهايته 
بالتالي تكون نهاية علاقة العمل بانقضاء مدة العقد بشكل عادي لتفادي النزعات بين و      

 العمل. العامل و المستخدم في تكيف طبيعة علاقة
                                                             

 .349ع سابق, ص المرج’أحمية سليمان, التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري -1

 المتعلق بعلاقات العمل. 90/11من القانون رقم  11مادة -2
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ة في الشكل يكون هذا إجراء لصالح المستخدم بحيث أن تحديد مدة عقد العمل محدد مد     
 .1معارضة العامل عند نهاية العمل تفادىيالمطلوب في التشريع 

العمل محدد المدة المحرر وفق القانون بمثابة حافز إضافي و العقد الأمثل  عقديشكل  كما     
 بدون التجديد. التوظيف و عملية تسريح للمستخدم قصد التحكم في عملية

العادي إلى انتهاء عقد العمل محدد المدة بانتهاء  75/31من الأمر  31كما أشارت المادة 
 .2عقد العمل محدد المدةتوجد حالات غير عادية لعقد العمل لإنهاء  أخروبمفهوم 

حلول أجله كما أشير في بلإنهاء العادي لعقد العمل محدد المدة  82/06كما نظم القانون رقم 
علما مل محدد المدة قبل حلول أجله ،نفس القانون إلى قاعدة تقضي بعدم جواز إنهاء عقد الع

المتعلق بعلاقات العمل الذي جاء بحالة  90/11أن هذه النصوص ألغيت بموجب القانون 
رادة إهذا راجع إلى و  ,منه  66المادة   في  محدد المدة العمل  عقد  انقضاء لينظم   وحيدة

ركز أكثر قوة يسمح له عطاء المستخدم مع العقد محدد المدة في مركز هش و إ المشرع في وض
 90/11القانون رقم  العمال وفقا لمصالحه ، كما أن الظروف التي أحاطت صياغة ختياراب

أثرت إلى حد كبير في صياغة النصوص بشكل الجزائر  شاهدتهاصلاحات التي أثناء فترة الإ
 يع الاستثمار الأجنبي .جيسمح بتش

للعامل حق في استلام شهادة العمل من  و للإشارة أن إنهاء عقد العمل محدد المدة يعطي
على هذا الأساس ينتهي عقد العمل و  من قانون علاقات العمل, 67لمادة المستخدم حسب ا

تنبيه  محدد المدة بانتهاء أو انقضاء آجاله أو بتنفيذ العمل المطلوب القيام به دون الحاجة إلى

                                                             

 .111، ص طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة, مرجع السابق  -1

 39المتعلق بالشروط العامة لعلاقة العمل في القطاع خاص ج ر  29/04/1975المؤرخ في  73/31من الأمر  31المادة -2
 .16/05/1975خ في المؤر 
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أمام  المتعاقدلعامل المدة يكون ا دو بعد انتهاء عقد العمل محدأو إخطار من طرف المستخدم، 
 :حالتين

 عدم تجديد العقد الثانية , والحالةالحالة الأولى إما تجديد العقد لمرة أخرى بموافقة المستخدم    
  .1))دون التسريح لعدم ارتكاب خطأ جسيم تأديبيةالمحدد المدة لأسباب اقتصادية أو 

 ديد عقد العمل محدد المدة :جإمكانية ت-1

 الأصليكان العقد  إذاو هذا ضمنيا ديد عقد العمل محددة المدة صراحة أو جيمكن ت     
ة رفض أي و في حال, محدد المدة دمواده على إمكانية التجديد عند انتهاء العق إحدىينص في 

 .الأصليقبل حلول أجل انقضاء عقد العمل  الأخرللطرف  عذارإ طرف التجديد العقد يجب 
شرع الجزائري التجديد الصريح في التشريعات السابقة حيث سمح للأطراف الم نضم كما      

إلا تحول العقد محدد المدة القيام بهذا الإجراء مرة واحد و  75/31المتعاقدة من خلال الأمر 
 .2المجدد أكتر من مرة إلى عقد غير محدد المدة

   .3أنه عقد غير محدد المدةعقد العمل المجدد أكتر من مرة  82/06و اعتبار المشرع في قانون 
أما في التشريع الحالي فلم يتطرق المشرع إلى هذه المسألة تاركا حرية التجديد للأطراف      

كون عقد بتقضي  التيالاتفاق بمثابة التزام للطرفين طبقا للقواعد العامة  اعتبارالمتعاقدة و 
التي تعتمد التسعينات بداية من ة منتهجسياسة الاقتصادية  إلىشريعة المتعاقدين و هذا راجع 

                                                             
 - François  DUQUESURE  droit du travail op.cit. p 308 et 341 1 

  

 , المتعلق بشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص.75/31من الأمر  02فقرة  09مادة -2         

 المتعلق بعلاقات العمل الفردية. 82/06من قانون رقم  28مادة -3
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حيزا كبيرا في سوق  أخذيجعلت من عقد محدد المدة  الذيو  ,على حرية التفاوض و التعاقد
 .1استثناءالعمل بعد ما كان مجرد 

مسألة تجديد عقد العمل محدد المدة عالجها مشرع الفرنسي بأكثر دقة إلى جانب الفقه الذي    
 .2ضوابط دقيقة حماية لمصالح العامل المتعاقد لمدة محددةد و قواعكرس مبدأ التجديد وفق 

المستخدم بوضع ملحق لعقد العمل المحدد  إلزام إلىالفرنسي  ذهب اجتهاد القضاءو كما       
نهاية المدة لمرة واحدة  دتجديده عن إمكانيةحيث يوضع فيه بند يخص  ,الأوليأو  الأصليالمدة 

و ليس عقدا جديدا  الأولىعمل محدد المدة بمثابة تمديد للعقد و اعتبر القضاء تجديد عقد ال
 يولد التزامات جديدة.

ي لعقد العمل محدد المدة فهذا بمعنى مواصلة العامل لعمله بعد لضمنأما بالنسبة للتجديد ا      
 انتهاء مدة العقد و مواصلة قيامة بنفس الأعمال التي كان يقوم بها أثناء سريان العقد الأولي

ار المتعاقدين في تنفيذ عقد العمل ر التجديد صراحة و عليه باستم إمكانيةالذي لم يشر فيه إلى 
عنه وضعية واقعية فعلية ،فيواصل العامل  تنتج التجديدمحدد المدة بعد حلول أجله دون شرط 

 في الآجل. الأجرصل المستخدم تسديد اتقديم خدماته و يو 

قياس التجديد د بعض فقه على عملية مفقهية فقد اعت ي عدة أراءلضمنقد طرح التجديد او 
التي  الآثارحيث ترتب نفس  ,الإيجاري لعقد نملضالضمي لعقد العمل محدد المدة بتجديد ا

حددة المدة  ويفسر هذا التكييف على ملتصبح غير  أو العمل ( الإيجارن طبيعة العقد )مر غيت
 مني إلى التخلي عن المدة المحددة في العقدتجديد ض إلى اتجهتالمتعاقدين  إرادةأساس أن 

 كان العقد قد ابرم لانجاز عمل معين قابل للتجديد فيبقى بطبيعة  إذا ,إلالتصبح غير محددة 

 .1المحدد المدة إلى غاية انتهاء العمل المعين 
                                                             
1-Rezki Hocine, les lois sur L’AUTONOMIE  de l’entrepris et leur influence sur l’emploi perdue  algérien du 

travail, n° 20 sep 1989 p 11 a 18. 

 

 2-p/j Pélissier droit social le renouvèlement des contras de travail a durée déterminée, o p, cit, page 41            
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 ي لعقد العمل محدد المدة في التشريعات السابقةضمننضم المشرع جزائري التجديد ال وقد     
 .2المدةعقد عمل غير محدد  بمثابة 06/82حيث اعتبره القانون رقم 

أما في تشريع الحالي ، فلم يتطرق له المشرع لا سيما في قانون علاقات العمل عكس ما      
أنه في حالة انعدام عقد عمل مكتوب مع  ائم علىققدمه الاجتهاد القضائي الذي اعتمد المبدأ ال

ود المحددة المدة بجعل من هذه الأخيرة عقودا غير عقعد انتهاء العلاقة العمل ب استمرارية
 .3لعامل امحددة لا تسمح للهيئة المستخدمة بتوقيف 

يجعل من عقد العمل مجدد ضمنيا عقدا , لول آجل العقدحبعد  التزاماتهمفمواصلة المتعاقدين 
بمجرد القيام بعمل غير محدد المدة تحكمه قواعد خاصة به لا سيما أن علاقة العمل تنشأ 

 ,مكتوب غيركما أن عقد الجديد من قانون علاقات العمل  08لحساب المستخدم حسب المادة 
 من نفس القانون. 11و بالتالي يعتبر غير محدد المدة طبقا للمادة 

 م إمكانية تجديد عقد العمل محدد المدة في ظروف خاصة دع- 2

و  , جلهأء لتجديد العقد المحدد المدة بعد انقضاء حدد مشرع الأسباب التي لا يمكن فيها اللجو 
 . بيةيالتأدو  الاقتصاديةتتعلق بالأسباب 

 :القتصاديةأ(الأسباب 
علاقة العمل و بالتالي  انتهاء أسبابيعتبر انقضاء الآجل في العقود المحددة المدة من      

 المدة خاصة إذا ما تعلققود العمل محددة ع أو يلزمه بعدم تجديدفإن صاحب العمل يسمح له 

                                                                                                                                                                                                    

 .116، ص ت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق طربي-1

 المتعلق بعلاقات العمل الفردية 82/06،من القانون  34المادة -2

ة المحكمة جلم  (ص.ب) ضد (ة )ص.شقضي ,164030ملف رقم  15/09/1998بتاريخ  ,قرار محكمة العليا-3
 ،ب.سالعليا
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ل لتفادي حيث يلجأ إلى تقليص من عدد العما,للمستخدم ومالية اقتصاديةوبات لصعبا الأمر 
 إتباعالمشرع المستخدم  ألزمهكما  ,نه من مواصلة نشاط مؤسسةالتجاري و لتمكالإفلاس  

 .1الجانب الاجتماعي تترجم  ,إجراءات
و من بين هذه الإجراءات  الاقتصاديةللأسباب  العمال تسريح   قصد تفادي  و ذلك     

المتضمن  94-09من المرسوم التشريعي  08مادة لإجراء المنصوص عليه في  إتباعهاالواجب 
القانون  اعتبرحيث  إراديةالذي قد يفقدون عملهم بصفة لا  الأجراءل و حماية الحفاظ على الشغ

ال ماحترام و تطبيقه واقعيا لتفادي تقليص العم قانوني على المستخدم اهذا الإجراء بمثابة التز 
 .2لأسباب اقتصادية

 : التأديبيةالأسباب -ب

ضمن التي تندرج ي هو  بيةيالتأدلا يمكن تجديد عقد العمل محدد المدة في حالة العقوبات    
إلى أن المشرع في قانون الجديد لم  الإشارةو تجدر ،3قواعد النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة

بل اعتمد على قواعد النظام الداخلي بعكس القانون القديم التي  بيةيالتأديفصل في العقوبات 
المتعلق  1982l09l11لمؤرخ فيا 302l82 أدق مثل ما يوجد في المرسوم رقم تناولها بشكل

ميع الأخطاء جالخاصة بعلاقات العمل الفردية الذي أخد  التشريع الأحكامبكيفيات تطبيق 
تي أعدها القانون الأساسي العام للعامل و أدرجها بصفة واضحة و دقيقة حسب درجة المهنية ال

 ولى إلى درجة من درجة الأ اهـتناسب مع بيةـيتأدوبة كل خطأ و تقابلها عق ,طورةخ

                                                             

 .117/118، ص .صنوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق طربيت سعيد، النظام القا-1

و حماية الشغل المتضمن الحفاظ على  1994l04l26المؤرخ في  94-09لتشريعي رقم امن مرسوم  08أنظر مادة  -2
 الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة الإدارية.

 .11/ 90من قانون رقم 02فقرة  77مادة -3
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 .1من هذا المرسوم 75الثالثة حسب نص المادة 
ف العامل التي من هذا المرسوم نص على أن الأعمال المرتكبة من طر  69و حسب المادة 

الشفوي  راانذتمس بالانضباط العام تدرج ضمن الأخطاء من الدرجة الأولى و عقوبة تكون بين 
  الإهمالالتي تكون نتيجة  للأعمالأما بالنسبة , ثلاثة أيام  إلىو الطرد من يوم واحد 

ون بين تكو عقوبة  الفقرة الأولى 70ة طبقا لنص المادة نيو الغفلة فهي أخطاء من درجة الثا
القانون طاء المهنية لم يحددها خالأ أديبيام و نجد في المجال التيثمانية أ ن أربعة إلىم يفتوق

المهنية في النظام الداخلي و له جميع والتنظيم وبالتالي يستلزم على المستخدم  إدراج الأخطاء  
 إجراءاتبقة لها و درجات العقوبات المطا وة و تعدادها هنيصلاحيات لتقدير هذه الأخطاء الم

 .2التنفيذ 
 العقد بسبب ارتكاب خطأ جسيم انتهاءالفرع الثاني: 

من بين الحالات التي  تأديبييعد إجراء تسريح العامل من المؤسسة المستخدمة لسبب     
لتفادي التعسف في استعمال هذا الحق المخول للمستخدم و الذي , يستوجب فيها تدخل المشرع

في عقد العمل محدد المدة و لهذا الغرض فقد قيد المشرع قبل حلول أجلها علاقة العمل ينهي 
 . التسريح ,كما حدد إجراءاتطأ الجسيمخسلطة المستخدم في تحديد ال

ء الجسيمة و ام المشرع الجزائري بحصر الأخطلمستخدم في تحديد الخطأ الجسيم، فقايد سلطة ايتق
 المتعلق بعلاقات العمل المعدلة 11l90من القانون  73ذا ما نصت عليه المادة ه

                                                             

المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل  1982l09l11, المؤرخ في 302l82ي مرسوم التنفيذ -1
 .1982l09l18, المؤرخ في 37الفردية ,ج ر 

 .120، ص طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -2
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ي فء جسيمة و متمثلة االعامل أخط حالة ارتكاب ي"يتم التسريح التأديبي ف 19911عام   
أو التي المهنية  ماتهابالتز يمات المرتبطة لتنفيذ التع ,مقبول بدون عذررفض العامل  إذا- يلي:ما
التي يعينها المستخدم أثناء الممارسة  و الصادرة من السلطة السلمية ,تلحق أضرارا بالمؤسسةقد 

 العادية لسلطاته.

إذا أفضى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات و التكنولوجيا و طرق الصنع و التنظيم أو -   
تلحق  أو إلا إذا أذنت السلطة السلمية بها أو أجازها القانون , وثائق داخلية للهيئة المستخدمة 

السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء الممارسة العادية و الصادرة من  ,أضرارا بالمؤسسة
 لسلطاته.

إذا أفضى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات و التكنولوجيا و طرق الصنع و التنظيم أو -   
 إلا إذا أذنت السلطة السلمية بها أو أجازها القانون ., وثائق داخلية للهيئة المستخدمة 

التشريعية الجاري بها  العمل خرقا للأحكامجماعي و تشاوري عن ا شارك في توقف إذ -   
 المجال.العمل في هذا 

 نف .عإذا قام بأعمال -  
المنشآت و الآلات و الأدوات و المواد أضرار مادية تصيب البنايات و  يإذا تسبب عمدا ف-  

 بالعمل.الأشياء الأخرى التي لها علاقة  والأولية 
 به.سخير الذي تم تبليغه وفقا لأحكام التشريع المعمول إذا رفض تنفيذ أمر ت-  
 أماكن العمل. داخل المخدراتإذا تناول الكحول أو  -  

بل هناك ضمانات عديدة  التأديبيمع علم أن سلطة المستخدم ليست مطلقة في توقيع الجزاء 
على من حيث الحصول  2 خليضع القانون الداو لصالح العمال تنشأ بموجب القانون عند 

                                                             

 .1991l12l28, المؤرخ في 68,ج ر عدد 11l90لمتمم للقانون االمعدل و  1991l12l21في  , لمؤرخ91/29قانون رقم -1

 .199ص  التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري, المرجع سابق, ,أحمية سليمان -2
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ة من طرف القضاء و مدى توافر الشروط قاللاحدارية ، إلى جانب الرقابة الجهة الإ موافقة
 و يراقب  ,يه القانون لوفقا لما نص ع التأديبيالشكلية و الشروط الموضوعية لتوقيع الجزاء 

إلى جانب شرعية الإجراءات  تأديبيمدى تكييف الخطأ المتركب الذي يستوجب صدور قرار 
 في صدور العقوبة . اتخاذهاالواجب 

ية و الموضوعية في الإجراء لكما يقوم القضاء بمهمة التحقيق في مدى توافر شروط الشك    
من و يتم ذلك  ,ى العامللع التأديبيةعند توقيع المستخدم للإجراءات أو العقوبات  التأديبي
 التأديبيةالموجب للعقوبة  التأديبيالمنسوب للعامل و وصف الخطأ  ديبيأالتالخطأ  بوتثناحية 

فعل المرتكب منصوص عليه صراحة في النظام الداخلي للمؤسسة في للم يكن ا في حالة ما
إدراج الفعل المرتكب في النظام الداخلي ضمن الأخطاء أو  لأنه في حالة التأديبيجانبه 
 .1تأديبيةعقوبة  إصدارحتما إلى  تؤديالتي  الأفعال

يكون  , التأديبيةحالة إدراج العقوبة  راقبة وجود الفعل من عدمه ففيبمهنا يكتفي القاضي     
المنصوص عنها في النظام الداخلي و القرار  عقوبةالقاضي قد تحقق من مدى مطابقة ال

 نصت عليه النصوص التشريعية . االصادر من طرف المستخدم و م التأديبي
لنشاط حسب خصوصيات ا التأديبيةاء و بالتالي وجب على المستخدم تحديد الأفعال أو الأخط

 بتسريح عامل لفعل أو خطـأ  قرار و إذا صدر، 2 للمؤسسةالممارس في النظام الداخلي 
 
 
 

                                                             

 .125، ص طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -1

  90/11والمعدلة من القانون  73أنظر مواد-2
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 ، أعتبرخطاء الجسيمة المحددة في التشريعمدرجا ضمن الألم يكن  ,رتكبه أثناء أداء مهامها
 .1هذا التسريح تعسفيا 

الا للقاضي في تكييف الخطأ المرتكب لذلك وجدت في هذه الحالة لم يترك المشرع مجو      
عبارة " يعتبر تعسفيا " في النص التشريعي و بالتالي وجدت صفة التعسف في النص التشريعي 

 و ليس عند تحديد و تكييف القاضي للخطأ المرتكب.
 المرتكب،ن تعسفيا و المتمثل في تكييف الخطأ كافي حالة اقتناع المحكمة بأن التسريح و    

 ظالاحتفاإما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع  ,و نهائيا ابتدائياتفصل المحكمة المختصة 
 ماليا لا يقل عن  االرفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويض أو في حالة ,المكتسبة بامتيازاته

 .2الأجر الذي يتقاضاه عن مدة ستة أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة
 ,العمل غير محددة المدة رتها الثانية تخص أكثر عقودقي ففيلاحظ هنا أن هذه المادة  و ما
و بالتالي  ,لعامل متعاقد لمدة محددة لأقل من ستة أشهر تأديبيأنه يمكن صدور تسريح  اعلم

و في حالة إدراج الخطأ من طرف القاضي و ليس من التشريع , يكون تقدير التعويض المالي
في القانون و كذلك في  رف العامل ضمن الأخطاء الجسيمة المنصوص عليهاالمرتكب من ط

بة القاضي شكلية قاون ر كي هذه الحالة تف التأديبيةالنظام الداخلي للمؤسسة و احترام الإجراءات 
سريح العامل الذي ارتكب أثناء عمله ت يو بسيطة بحيث يصدر الحكم بتأييد قرار المستخدم ف

 الخطأ الجسيم .
ي حالة عدم إدراج الخطأ المرتكب من طرف العامل ضمن الأخطاء الجسيمة المنصوص و ف

و لا في نظام الداخلي للمؤسسة و لا المنصوص عليها من طرف المشرع  و عليها في القانون 
                                                             

من  73/4المعدل و المتمم للمادة 09/07/1996, المؤرخ في 96/21، من الأمر رقم02فقرة 09مادة -1
 .10/07/1996, بتاريخ 43.ج.ر90/11القانون 

 

 المعدل و المتمم. 11l90من القانون رقم  73/4مادة  -2
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النظام  يفقام بفعل غير مدرج في القانون و  لعامل تأديبيةرغم ذلك أصدر المستخدم عقوبة 
 التقديرية في تكييف الخطأ المرتكب و تكون لقاضي الموضوع السلطة الداخلي في هذه حالة 

 ام به في المؤسسة ـذي قـعل الـالف لجسامه العامل   ضد الصادرة  العقوبة   مطابقة  مدى
 .1المستخدمة 

يجب بأن يمر على عدة مراحل من بينها مرحلة  التأديبيمن بين إجراءات التسريح و      
 القرار. اتخاذرحلة ممداولة و الاقتراح و أخيرا رحلة الم ثم التحقيق

 الفرع الثالث: الأسباب الأخرى للانتهاء قبل حلول آجل العقد . 

توجد حالات أخرى يمكن من خلالها انتهاء العقد قبل نهاية المدة المحددة و تتمثل هذه      
 التالية:الحالات في الأسباب 

 الكوارث الطبيعية: /أول

خ العقد العمل محدد المدة أمرا طبيعيا لاستحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لقوة يعتبر فس     
كالزلزال الذي يدمر منشآت المؤسسة المستخدمة أو الفيضانات التي تهلك الزرع أو  قاهرة،

 المدمرة.الحرب 
دية حيث ذه الحالة تطبيق القواعد العامة و المتعلقة بتنفيذ الالتزامات التعاقهيمكن في و      

لتزام بسبب انقضى امن القانون المدني " في العقود الملزمة للجانبين إذا  121صت المادة ن
 عه الالتزامات المقابلة له و بفسخ العقد بحكم القانون .م انقضتستحالة تنفيذه ا

مواصلة تنفيذ العقد الراجع لسبب أجنبي  استحالةمن ق.م سبب  307المادة  بينتكما     
لسبب أجنبي عن نقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه بنصها "ي

" إذا أثبت الشخص أن الضرر م السبب الأجنبي بنصها.من ق 127رفت المادة ع إرادته وكذا
 أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو  ,قد نشأ عن سبب لا بدله فيه كحادث مفاجئ

                                                             

ات العمل وبعض إشكالات تطبيقها ، المجلة المتعلق بعلاق 90/11من القانون  73بوحميدة عطاء الله  ، تطورات المادة -1
 252، ص 2007، لسنة 02الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسية , عدد
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لف اما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخ ,زم بتعويض هذا الضررخطأ من الغير كان غير مل
 .1ذلك
 : العجز /ثانيا 

علاقة العمل بسبب عجز العامل عن  إنهاءنصت تشريعات العمل السابقة و الحالية على      
 قةصفة قانونية علابعلى أنه " تنتهي  31في مادته  31l75مواصلة الخدمة و قد أشار الأمر 

نتيجة لحادث عمل أو مرض مهني  ,العمل:".....يعجز المعني عن الآتيةال العمل في أحو 
 فأكثر...." % 66بمعدل عجز بدني دائما يساوي  (RENITE)يترتب له عنه حق في ريع 

"......العجز هي:إن حالات انتهاء علاقة العمل  06l82من القانون رقم  68 كما نصت مادة
 من  66التنظيم ..." و تقابل هذه الفقرة نص المادة الكامل عن العمل كما ورد تحديده في 

 و التي بموجبها علاقة العمل بصفة عامة و عقد العمل محدد المدة قبل 11l90القانون رقم 
 انقضاء مدة المحددة في العقد بصفة خاصة.

 الوفاة: /ثالثا

عتبرها سببا سواء تعلق الأمر بالعامل أو مستخدم نصت عليه كل التشريعات و التي ت       
 المدة.لانتهاء العادي لعقد العمل محدد أو غير محدد 

قد تختلف بالنسبة لوفاة عامل أو المستخدم ففي حالة الأولى تنتهي مباشرة علاقة العمل        
أما الحالة الثانية عند وفاة المستخدم لا تنتهي علاقة العمل خاصة فيما تتعلق بالمؤسسات التي 

من العمال و باعتبارها شخصا اعتباريا تمدد التزامات إلى ورثة المستخدم في تشغل عددا معتبرا 
 حالة ما كانت شخصية المستخدم ليس محل اعتبار.

أما إذا كانت شخصية مستخدم محل اعتبار يفسخ العقد بوفاته مثال على ذلك طبيب أو       
 . الخ...قضائي.المحامي أو الموثق أو محضر 

 اط القانوني للمستخدم: انتهاء النش رابعا/

                                                             

 .138، ص طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -1
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لنشاط القانوني للهيئة المستخدمة افي حالة زوال  انقضائهلعمل محدد المدة قبل اينتهي عقد 
 .1لة من القواعد العامةحا هذهو تعتبر ، 11l90من القانون  66طبقا لنص المادة 

ص عليها و في هذه الحالة يجوز للعامل حق التقاضي أجوره لأنها من حقوق الامتياز المنصو 
 من ق.م . 993في فقرة الأولى من المادة 

  :    الستقالة/خامسا
حق هذه حالة تخص كل من عامل المتقاعد بعقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة حيث له 

من  68هاء علاقة العمل بالاستقالة و نص عليه تشريع سابق و حالي فقد نصت المادة إنفي 
 ستقالة حق معترف به للعامل .على ما يلي" الا 11l90قانون 

ب أن تتوفر لها شروط شكليه و موضوعية أهمها أن تكون مكتوبة و صادرة وفق و لكن يج
العامل بالكتابة  إرادةشروط المحددة في الاتفاقيات الجماعية و يكفي للقضاء إثبات صحة 

 يها في تشريع العمل.لالمنصوص ع
 
 
 

 

 

 

 

                                                             

 من القانون المدني الجزائري  122و121المواد -1
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محدد المدة في إطار علاقات العمل مع العمل لقد قام المشرع الجزائري بتنظيم عقد 
 العامل كماات قانونية من أجل حماية آليبعض النصوص التنظيمية كما قام بوضع عدة 

 الفتها من طرف المستخدم .رتب كذلك الجزاءات عند مخ
من لبدة و نظرا لضعف المركز التعاقدي للعامل في عقد العمل محدد المدة فكان 

المشرع أن يتدخل بوضع قواعد قانونية الذي تدعم هذا مركز القانوني في مختلف مراحل 
 العقد العمل محدد المدة.

ردعية و التي تكون  في شكل قواعدالقانونية لعقد العمل محدد المدة تظهر الحماية 
لقواعد أمرة من النظام العام من أجل حماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة ام هذه عظم

 التعاقدية من أي تعسف في استعمال حق أو أي انحراف من قبل المستخدم . 
حماية عقد محدد المدة في المبحث الأول لكما ستناول في هذا الفصل آليات القانونية 

 مترتبة عن الإخلال بعقد العمل محدد المدة في المبحث الثاني.و الجزاءات ال
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 المبحث الأول: آليات القانونية لحماية عقد العمل محدد المدة
كما هو معروف أن طبيعة العلاقة العمل التي تربط العامل بالمستخدم هشة, باعتبارها 

بحيث أن علاقة العمل بين العامل  ,بديمومة علاقات العملثنائية للقاعدة الخاصة حالة است
حال يحيث  ,و هذا بتحديد تاريخ بداية و نهاية هذا العقد, و المستخدم في عقد محدد المدة 

ما يتطلب بعض آليات مالعامل إلى عالم البطالة بمجرد نهاية مدة العقد ما لم يقم بتجديده 
ي تدعم الحماية القانونية لعقد لموجودة في تشريعات العمل و التا ,من أجل حماية هذا العقد

العمل محدد المدة ، الاتفاقيات الجماعية للعمل و التي عبارة عن اتفاق بموجب عقد 
يتناول شروط العمل و حماية علاقة العمل الفردية و الجماعية و كذا الرقابة , جماعي

ليا في منازعات و الرقابة القضائية بواسطة المحكمة الع 1 الإدارية متمثلة في مفتشيه العمل
 .ة بين أطراف العقدضناقتالعمل التي تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق و الالتزامات الم

2 
العمل إلى  مفتشيةهذا المبحث دور الاتفاقيات الجماعية و  في سأتناول بتفصيل 

جانب الرقابة القضائية في حماية عقد العمل محدد المدة من أجل حماية العامل من التعسف 
 لمستخدم .ا
 
 
 
 
 

                                                             
, المؤرخ في  06المتعلقة بمفتشية العمل المعدل و المتمم , ج.ر 06/02/1990المؤرخ في  90/03القانون  - 1

12/02/190. 

بدر الناصري  167, ص2010ب الجامعي الحديث, سنةبدر الناصري سليمان, قانون العمل دراسة مقارنة المكت - 2
 167, ص2010سليمان, قانون العمل دراسة مقارنة المكتب الجامعي الحديث, سنة
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 عقود العمل محددة المدة تعزيز حماية دور الاتفاقيات الجماعية للعمل في المطلب الأول: 

انطلاقا  ,تقوم علاقة العمل الفردية في أغلب التشريعات المقارنة على أساس تعاقدي
" عقد  يمن مبدأ حرية العمل و حرية التعاقد و ذلك اعتمادا على الوسيلة المعروفة و ه

 1 .لعمل" الذي يبرم بين عامل و المستخدما
و كذلك تقوم على مختلف التشريعات العمل بالاتفاقيات الدولية حول ظروف الاعتماد         

تفاقي بواسطة الاتفاقيات مبدأ التشريع الإ يرسخعلى منطق التفاوض الجماعي الذي 
 2الجماعية للعمل 

إلى حفاظ على مبدأ التشاور  2009تقريرها لسنة ا أشارت المنظمة الدولية للعمل في مك      
 بين ممثلي مجموعة المستخدمين و ممثلي النقابات العمالية.

لمنظمة الدولية للعمل و ما يلاحظ في تشريع العمل اكما أخذت الجزائر توجيهات هذه       
وان بعن 11l90الجزائري هو إدراج الاتفاقيات الجماعية في الباب السادس من القانون 

 .  وفي الفصل الرابع الخاص بالتفاوض في الاتفاقيات الجماعية الاتفاقيات الجماعية
هذا المطلب محتوى الاتفاقيات الجماعية للعمل و مدى حماية عقد  يكما سنتناول ف      

 العمل محدد المدة في إطار الاتفاقيات الجماعية.
 حتوى الاتفاقيات الجماعية للعمل: مالأولالفرع 

من  114قام المشرع جزائري بتعريف للاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية بموجب المادة       
طراف الأقانون علاقات العمل الاتفاقية الجماعية عقدا مكتوبا يولد التزامات متبادلة بين 

  يما العناصرـعمل لاسـالتشغيل و الالمتعاقدة في مجال علاقات العمل كشروط 
 

 
                                                             

  .11ص  التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري, المرجع سابق, ,أحمية سليمان -  1

 .228، ص مدة , مرجع السابق طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد ال -  2
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 .1 لمتعلق بعلاقات العملا 11l90من القانون  120المحددة في المادة 
من قانون علاقات العمل إلى بعض العناصر التي  120أشار المشرع في مادة  اكم       

 تعالج بموجب الاتفاقيات الجماعية كما جاء ي النص: 

 التصنيف المهني.-1

 مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل و توزيعها.-2

 المطابقة.الدنيا الأجور الأساسية -3
التعويضات المرتبطة بالأقدمية و الساعات الإضافية و ظروف العمل بما فيها تعويض -4

 المنظمة.
 المكافئات المرتبطة بالإنتاجية و نتائج العمل .-5
 مكافئات العمال المعنيين على المردود. كيفيات-6
 تحديد النفقات المصرفية.-7
   فترة التجريب و الإشعار المسبق.-8

مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن -9
 فترات توقف عن النشاط.

 التعيينات الخاصة. -10

 .إجراءات المعالجة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل-11      

 الحد الأدنى من خدمة في حالة الإضراب .-12      

 

                                                             

على أن " الاتفاقيات الجماعية اتفاق مدون يتضمن مجموع شروط  11l90الفقرة الأولى معدلة من قانون  114مادة  -1  
 التشغيل و العمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية ...."
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  ي.باممارسة الحق النق -13 

 .1 ها ضمدة الاتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نق-14

ما نلاحظه من هذه العناصر فإن المشرع لم يتطرق إلى علاقة العمل و إنما تطرق إلى       
ق بالحقوق المهنية للعامل بغض النظر عن طبيعة ليتع ال مكظروف العمل بصفة عامة 

 عقد العمل.
إلى مجال  كما ترك المجال ,على سبيل مثال لا الحصراصر نكما جاءت هذه الع      

 ي الذي يحل محل الطابع التنظيمي. والإتفاق التعاقدي
حتى ترتب هذه الاتفاقية الجماعي أثارها و تثبت لهذه الصفة الإلزامية يجب أن تتوفر و        

جيلها الاتفاقيات الجماعية للعمل و تس 2جب كتابةتو عية و شكلية و تسو على شروط موض
و ضمان الإشهار الكافي لها في 3لدى مفتشيه العمل تم إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة 

 .4لاأوساط العم
خالفتها عقوبات محماية العمال فقد رتب على  فيفهذه الإجراءات لها أهمية كبيرة         

رفع كما يحق لكل شخص تسري عليه أحكام الاتفاق الجماعي للعمل الحق في   5جزائية 
 الة ـمال في حـالدعوى أمام المحكمة الاجتماعية سواء كانت نقابة أوأرباب العمل أو الع

                                                             

 معدل و المتمم 11l90من قانون  120مادة  1- 
 .11l90ن من قانو 1فقرة  114مادة  -2 
 معدل و المتمم. 11l90من القانون  126مادة-3

 معدل و المتمم. 11l90من قانون  119مادة -4

 معدل و المتمم . 11l90من قانون  152مادة -5
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 .أو المطالبة بالتعويضالمطالبة بتنفيذ هذه الالتزامات  , بغرضالتعاقديةالإخلال بالالتزامات 
1 

هني و الغرض من هذه الاتفاقية هي حماية الحقوق الخاصة بالعمال و كذا مسارهم الم      
الضمانات الاجتماعية إلا أن المشرع ترك مجال مفتوحا في إرساء حقوق أخرى و هذا   مع

بترسيم في وثائق العمل ملزمة للمستخدم أو مجموعة المستخدمين و ممثلي العمال في نقابة 
 أو مجموعة النقابات العمالية في إطار الاتفاقيات الجماعية.

المدة بموجب نصوص الاتفاقيات الجماعية من أهم  مدى حماية عقد العمل محددو          
الأدوات التنظيمية و التنفيذية للقواعد القانونية بعد عقد العمل المبرم بين المستخدم و العامل 

كما قد تنشأ حقوق  ,و هي تأكد حقوق و المراكز القانونية الموضوعية الناتجة من عقد العمل
 .2ريع العمل أخرى زيادة عن ذلك المشار إليها في تش

 .الفرع الثاني: مدى حماية العقد المحدد المدة في إطار الاتفاقيات الجماعية للعمل 

 , تعتبر الاتفاقيات جماعية للعمال تكملة للنصوص القانونية المنظمة للعلاقات العمل        -
 تنظيم كما يظهر دورها في حماية العقد المحدد المدة من خلال بعض المواضيع منها :

الحقوق و الواجبات الفردية و الجماعية للعمال بغض النظر عن طبيعة عقد العمل المبرم 
 .مع المستخدم لمدة محددة أو غير محددة و يتم ترتيبها حسب طبيعة المؤسسة المستخدم

تنظيم شروط و ظروف العمل من إجراءات التوظيف و تنظيم فترة التربص إلى مرحلة -      
حدد المدة القانونية للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في تكما قد ,تبيالتعيين و التث

 المصلحية.النص التشريعي إلى جانب العمل أحيانا بالساعات الإضافية للضرورة 

                                                             

 
 90/11من قانون  129و  128ر المادة ظأن -1

 232، ص طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق  -2
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كما  ه ,الحقوق و الامتيازات المالية الناتجة عنالليلي , وقد تشمل ظروف العمل -     
والدوري ونظام العمل الإلزامي ونظام  لعمل ألتناوبيتشمل كذلك أشكالا أخرى للعمل كنظام ا

 .1المداومة
والعطل السنوية سبوعية لعطل و الإجازات ، كالراحة اليومية و الأالراحة القانونية وا-      

 غير مدفوعة الأجر. والغياباتالقانونية وخاصة المدفوعة الأجر, والإجازات 
 الترقية )التعيين، النقل، إعادة الإدماج,المهنية  كتنظيم الحركة ,تنظم مسار المهني للعمال-
التخفيض في الشرفية كالأوسمة و الميداليات,  داخل السلم, الترقية في المنصب, المكافآت 

 ..الخ (التكوين. سلم,لا الدرجة أو
ا يتعلق بعقد مفيو الأجور و التعويضات و الحوافز وضع نظام تصنيف المناصب -    

البنود الاتفاقيات جماعية، الخاصة لشركة سونا ضمن  و الحماية المقررة العمل محدد المدة
 ده على بعض البنود الخاصة بعقد العمل محدد المدة لضمان حقوقهم.اطراك و اعتم

كما  , و قد أشارت هذه الاتفاقية إلى ضمان حقوق العمال في إطار عقود محدد المدة-   
ي حالة تجاوزه يتحول العقد إلى عقد غير محدد شهر و ف 12حددت العقد العمل بإثنى عشر

 المدة .
 , ول من أعلى رتبة في المؤسسةسؤ إلا في حالة وجود رخصة تمديد العقد من طرف الم     

 .2كحالة مشاريع محددة زمنيا و بالتالي يكون إنهاء العقد بانتهاء المشروع 
د إلا قدة محددة بعدم إنهاء العمكما أدرجت في الاتفاقيات ضمانات للعامل المتعاقد ل     

أو  في حالة ارتكاب العامل لخطأ جسيم و يؤدي إلى تسريح تأديبي و أن , المدة  ةعند نهاي

                                                             

 .233، ص. يت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق طرب-1

 .1994من الاتفاقيات لجماعية لشركة سونا طراك لسنة  20 -19 -18 -17مواد  -2         
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تحول علاقة العمل إلى  ,مجرد ترك العامل يواصل العمل بعد نهاية المدة المقررة في العقد
 .1علاقة غير محددة المدة

تكمل بعضها بعض  ت العمل و الاتفاقيات الجماعية,أخيرا يمكن التأكد بأن التشريعاو      
فكرة النظام العام بفي مختلف مراحل العلاقة التعاقدية و ترتبط في جانب كبير منها 

الاجتماعي الذي يهدف إلى حماية الفئات الضعيفة و حماية العمال في عقد العمل محدد 
 المدة.
العام الاجتماعي الذي يتجاوز إلى  فقانون العمل لا زال مصرا على خصوصية النظام     

 .2 و هو العامل ألا ضعيفطرف المتعاقد ال
الرقابة على العقد المحدد المدة من أجل زيادة حماية عقد العمل المحدد المطلب الثاني: 

  المدة
قام المشرع الجزائري بإعطاء قواعد قانونية أمرة تترتب عليها جزاء على مخالفتها و التي 

دارية متمثلة في مفتشيه العمل التي أسندت المخالفات فهناك حماية اقبة هذه تسهر على مرا
لها مهمة مراقبة تطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية الخاصة بعقود العمل محدد المدة و 

ات القضائية التي لها صلاحيات توقيع عقوبات الجزائية أو مدنية عند مخالفة قواعد هكذلك ج
 المحدد المدة .إبرام عقود العمل 

                                                             

 .1994طراك  االاتفاقيات الجماعية لشركة سون-1
 .  84ص  ،2008، سنة05القانونية، العدد  حماية الطرف الضعيف في عقد العمل، مجلة دراسات قادة شهيدة,-2
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مكرر من القانون  12تشريع الجزائري طبقا للمادة في كما أوكلت مهمة الرقابة -     
و القاضي الذي هو حامي الحقوق للسهر على حسب احترام التشريع المتعلق بتحديد  90/11

  الرقابة الإدارية و الرقابة القضائية. في هذا المطلب مدة عقد العمل و هذا ما ستناوله

 ل: الرقابة الإدارية على عقد العمل محدد المدةلفرع الأوا

تعتبر الرقابة الإدارية هي مجموعة من الإجراءات المعمول بها على مستوى مفتشيه       
العمل بخصوص تنظيم علاقة العمل و تحدد هذه الرقابة على مستويات عدة بداية من عقد 

 لى الاتفاقيات الجماعية .العمل ، ثم نظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة إ

المتعلق بعلاقة العمل التي أضيف بموجب الأمر  90/11من القانون  12تنص المادة       
على أن يتأكد مفتش العمل المختص إقليميا بحكم الصلاحيات التي يخولها إياه  96/21

دى التشريعي و التنظيم المعمول بهما على أن عقد العمل محدد المدة أبرم من أجل إح
 . 90/111من القانون  12الحالات المنصوص عليها صراحة في مادة 

 المتعلق بمفتشيه العمل على ما يلي:  90/03من القانون  12كما تنص المادة      

" إذا اكتشف مفتش العمل فرقا سافرا للأحكام الآمرة في القوانين و التنظيمات، يلزم المستخدم 
 ."أيام 8جاوز بامتثالهما في أجل لا يمكن أن يت

و إذا لم ينفذ المستخدم هذا الالتزام خلال الأجل المحدد له يحرر مفتش العمل محضرا      
و يخطر بذلك الجهة القضائية المختصة التي تثبت خلال جلستها الأولى، بحكم قابل 

تعتبر مفتشيه العمل هيئة إدارية عمومية ، 2ض النظر عن الاعتراض و الاستئنافغللتنفيذ، ب

                                                             

 
 .المتعلق بعلاقة العمل 90/11قانون -1

 ،1990فبراير  /07، بتاريخ 06ج ر ع:  المتعلق بمفتشيه العمل، ،1990فبراير  6المؤرخ في  ،90/03القانون رقم -2
 .237 ص
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خول لها المشرع مهام و صلاحيات عادية منها التفتيش و التحقيق و الرقابة و التنظيم و 
الاتفاقية الخاصة بالعمل، و مساعدة العمال و المستخدمين و تقديم النصائح و توجيهات و 

 مهام تسوية و المعالجة في مجال المنازعات العمل الجماعية و الفردية.

 .1رجمة مبدأ الحفاظ على الحقوق العامة المهنية و الاجتماعية تتمثل الرقابة المقررة في ت-

 شروط العقد و ظروف العمل مع القانون .لرقابة المطابقة  /أولا 
تكون الرقابة الإدارية على عقد محدد المدة في بداية الأمر إلى وجوب احترام شروط  -    

و بالتالي  90/11ن القانون م 12إبرام العقد بنطاق الحالات المنصوص عليها في المادة 
فتكمن حماية المقررة لعقد العمل محدد المدة في عدم جواز المستخدم إلى إبرام عقد العمل 

 محدد المدة خارج شروط الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في القانون .
منحت لمفتش العمل صلاحية  90/11مكرر من قانون رقم  12و بناء على مادة  -     
على مدى احترام الأطراف للأحكام المنظمة لعقد العمل محدد المدة بموجب نص المادة  رقابة
تأكد فأعطت صلاحيات لمفتش العمل المختص إقليميا لمراقبة عقد العمل محدد المدة و  12

و  2من نفس القانون  12أنه أبرم من أجل إحدى حالات المنصوص عليها في المادة على 
المشرع إلى تكليف مفتش العمل بمهمة مراقبة و حماية عقد العمل  من أسباب التي أدت إلى

قات و انزلامن أي  التي يمتاز بها هذا العقد و منعه ةطبيعة الاستثنائيالمحدد المدة و هي 
لدى كان من معقول منح سلطات واسعة  ،تحويله إلى وسيلة رئيسية في إبرام علاقة العمل

                                                             

 

 . 173 / 167ص من ص. بدر الناصري سليمان، قانون العمل، المرجع السابق، -1
في القانون  رمذكرة لنيل شهادة ماجستي, حماية قانونية للعامل في عقد العمل محدد المدة ، فاطمة زهراء بلهور  -2

 . 112 ،ص  2018/2017سنة ، الخاص ، جامعة الجزائر 
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عيمه بإجراءات ردعية ، تمكنه من فرض احترام و لمفتشيه العمل في هذا الخصوص و تد
 .1الامتثال للتوجيهات التي يقدمها الأطراف علاقة العمل 

لمفتش العمل أن العقد العمل محدد المدة أبرم خارج الحالات  تبين و في حالة ما إذا -      
أيام ،  8جاوز المنصوص عليها قانون يلزم المستخدم الامتثال لأحكام القانونية في أجل لا يت

 و في حالة عدم امتثاله يوجه له اعذرا خلال مدة محددة قانونا . 

و في حالة عدم استجابة يقوم بتحرير محضر مخالفة و يوجه إلى السيد وكيل  -     
الجزائية، وإن تبث في الدعوى خلال الجلسة الأول بحكم قابل للتنفيذ الجمهورية لدى المحكمة 

 .2ئنافرغم المعارضة و الاست

  الترخيص بالعمل الليلي للنساء  الرقابة الميدانية و /ثانيا 

تقوم مفتشيه العمل بحماية العامل المتعاقد لعمل محدد المدة بناء على المهام الموكلة -     
لها ، خاصا بمراقبة مدى تطبيق القوانين المتعلقة بعلاقة العمل الفردية و الجماعية و ظروف 

 .3لصحية و آمن العمال العمل و الوقاية ا

 كما يقوم مفتش العمل بقيام بزيارات الى أماكن العمل في مجال اختصاصه قصد مراقبة 
                                                             

 . 113مرجع سابق ص  , حماية قانونية للعامل في عقد العمل محدد المدة ، فاطمة زهراء بلهور  – 1

ص  ،2011،الطبعة الأولى،دار الحامد،سنةنشأة علاقة العمل الفردية في التشريع جزائري المقارن  ،عزوز بن صابر بن -2
79 . 

 238، صطربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -3
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الأحكام القانونية و التنظيمية ، و له حق استجواب أي شخص ،بحضور شاهد أو بدونه ، 
فيما يخص الأسباب التي لها علاقة بمهمته ، و له حق بالحصول على جميع المعلومات 

 ى مستخدم ما اذا قام هذا الأخير بتطبيق التشريع و التنظيم المتعلق بالعمل .عل

يف علاقة العمل المحددة المدة على أساس تطابق عقد العمل محدد يو له حق في تك     
المدة مع النشاط الذي وظف من أجله العامل ، كما يجوز له بمنح تراخيص و خاصة 

خصوصيات منصب ال الليلية عندما تبرر ذلك نشاط و بالنسبة للنساء العاملات في الأعم
 .1مع علم أن هذا استثناء للقاعدة التي تخص بمنح تشغيل العاملات في أعمال الليلية العمل 

 للمؤسسات المستخدمة ثالثا / الرقابة على الأنظمة الداخلية 

داخلية للمؤسسات من بين مهام مفتشيه العمل في إطار لرقابة الإدارية على الأنظمة ال     
المستخدمة، سواء عند إيداعها لدى مفتشيه العمل المختصة إقليميا للمصادقة عليها أو أثناء 

النظام الداخلي  90/11من القانون  77سريان عقد العمل محدد المدة ، كما تعرف المادة 
قني للعمل على أنه وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظيم الت

، وكما يحدد النظام الداخلي المجال التأديبي وطبيعة 2والوقاية الصحية و الأمن و الانضباط 
 الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات المطبقة وإجراء التنفيذ.

                                                             

 المتعلق بعلاقة العمل . 90/11من القانون رقم  29المادة -1

 المتعلق بعلاقة العمل . 90/11 من نون قا 77مادة -2
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كما يجوز لمفتشيه العمل إلغاء أو إبطال أي نص أو بند يتعارض مع القوانين         
  .1بطلب من المستخدم إجراء تعديلات مما يتطابق مع القوانينوالتنظيمات المنصوص عليها ف

وبالتالي يجب على المستخدم عرض مضمون النظام الداخلي على العمال أو ممثليهم        
في المؤسسة سواء كان مجلس النقابة أو لجنة مشاركة أو تنظيم أخر ،وهذا قصد إبداء 

التي تنص  90/11من القانون  75مع المادة  العمال رأيهم في النظام الداخلي وذلك تماشيا
ر أن تعد نظام داخليا ثعاملا فأك 20يجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل "أنه  ب

العمال في حالة عدم وجود هذه الأخيرة لإبداء  ممثليو أن تعرضه على أجهزة المشاركة أو 
تخلفه أو عدم التزام به إلى عدم  لي جوهريا يؤدي إلىشك الرأي فيه قبل تطبيقه " و أي إجراء

شرعية هذا النظام و بالتالي يمكن لأي ذي مصلحة أن يطالب ببطلانه ، كما يوجد عقوبة 
دج في حالة مخالفة المستخدم أحكام هذا  2000إلى  1000بغرامة مالية تتراوح ما بين 

ضبط للمحكمة القانون المتعلق بإيداع النظام الداخلي لدى مفتشيه العمل و لدى كتابة 
دج إلى 1000كما تجب الإشارة على أنه ثم رفع قيمة الغرامات المالية من  .2المختصة
بناءا على  2018 ةدج وهذا بموجب قانون المالي20000دج إلى  2000دج ومن10000
 .3من نفس القانون  99المادة 

                                                             

"على أنه إذا أكتشف مفتش العمل خرقا للأحكام الآمرة في القوانين و التنظيمات  90/03من القانون  12تنص المادة  -1
 أيام.  08يلزم المستخدم بالامتثال لها في أجل لايمكن أن يتجاوز 

 .194ص لعمل في التشريع الجزائري, المرجع سابق,التنظيم القانوني لعلاقات ا ,أحمية سليمان - 2

 2018المتضمن قانون المالية  ،27/12/2017المؤرخ في  ،17/11من قانون رقم  99المادة  -3
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 المصالحة: /رابعا 
بأنه " يؤسس لكل دائرة اختصاص  91/273من المرسوم التنفيذي  02تنص المادة           

إقليمي لمكتب مفتشيه العمل مكتب واحد للمصالحة من أجل الوقاية المنازعات الفردية في 
فس دائرة نلية للمصالحة في يتكمالتب اكما " يمكن إنشاء مك 1 ...«العمل و تسويتها 

لشؤون الاختصاص الإقليمي لمكتب مفتشيه العمل، بقرار مشترك بين وزير العمل و ا
الاجتماعية ووزير العدل ، و وزير الاقتصاد " و حتى لا تضارب الاختصاصات الإقليمية 

من نفس المرسوم تنص على أنه في حالة تعدد  3لهذه المكاتب في هذه الحالة ، فان المادة 
الإقليمية، و مقر  نفس دائرة مفتشيه العمل ، يحدد مجال اختصاصها مكاتب المصالحة في

 "ها، بموجب قرار مشترك بين وزير العمل و الشؤون الاجتماعية، و وزير العدلكل واحد من
من  4تشيه العمل ) مادة فأما في حالة وجود مكتب واحد في دائرة ، فانه يوجد بمقر م

 ( . 273 /91مرسوم 
و نذكر هنا بأن المصالحة ليست إجراء اختياري و إنما هي إجراء إجباري قبل عرض         

من  19ى القسم الاجتماعي بالمحكمة المختصة و هو مبدأ عام مقرر بمقتضى مادة نزاع عل
 .2القانون سالف الذكر

                                                                                                                                                                                              

، المتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات المساعدين و أعضاء  1991أوت  10,المؤرخ في  91/273_ المرسوم التنفيذي  1
 . 1991, لسنة 38دد مكاتب المصالحة ,ج ر : ع

ط الثانية  ,ديوان المطبوعات الجامعية، جزائر العمل في التشريع الجزائري,  الوجيز في قانون علاقات ,أحمية سليمان - 2
 .173ص، 2015، سنة 
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في حالة إفشال محاولة التسوية الودية الداخلية للنزاع بين عامل و  أ _ إجراءات المصالحة :
بة المستخدم ، يمكن للعامل إخطار مفتش العمل في هذه الحالة ، إما بواسطة عريضة مكتو 

 .1ا فهيأو بحضوره إلى مقر مفتشيه العمل لتقديم إخطار ش

تحرير محضر بأقوال وادعاءات العامل و في خلال ثلاثة أيام بعمل  حيث يقوم مفتش     
من تقديم عريضة أو تحرير محضر ، باستدعاء أعضاء مكتب المصالحة متساوية الأعضاء 

من  26العمل حسب المادة  من العمال و نصف آخر من أصحابنصفها  الذي يتكون 
و يتشكل مكتب المصالحة من عضوين ممثلين العمال و عضوين ممثلين  90/04قانون 

الفردية و التي العمل من قانون التسوية المنازعات  06لك وفقا المادة ذلصاحب العمل و 
و يكون  ,( أشهر 06بالتداول بين طرفين لمدة ستة )  تنص على أن تكون رئاسة المكتب

طريق اقتراع  أن يختار الجميع عنصليين على ل طرف احتياطيين يخلفون الممثلين الألك
سري المباشر من قبل عمال المؤسسات الواقعة في دائرة الاختصاص الإقليمي للجهة 
القضائية المختصة و يتم تعيين الأعضاء المنتخبين في مكتب و تنصيبهم بصفة رسمية 

 .2 مختص إقليميا لمدة ثلاث سنواتبأمر من رئيس المجلس القضائي ال
    

                                                             

 
    المتعلق بكيفية تسوية النزاعات الفردية في العمل.  ،  90/04من القانون  26و  05مادة -1

 171مرجع السابق صالعمل في التشريع الجزائري, الوجيز في قانون علاقات ,انأحمية سليم - 2
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و في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله القانوني في التاريخ المحدد و عدم وجود مانع   
  .281ن جدول أعماله و إلغائها مادة شرعي يمكن للمكتب شطب القضية م

 أما إذا لم يحضر المدعى عليه شخصيا أو ممثله القانوني في تاريخ محدد ، يتم-    
( أيام من تاريخ الاستدعاء و في حالة غيابه 08استدعائه من جديد في أجل أقصاه ثمانية )

 للمرة الثانية بدون عذر قانوني مقبول تسلم نسخة من المحضر للمدعي أثناء الاجتماع من
 ( من قانون سالف الذكر . 37مباشرة الدعوى القضائية ) مادة  أجل
ر يحر  ,المصالحة بصفة كلية أو جزئية أو لم يتم _ أما إذا حضر الطرفان و تمت    

محضر بذلك في كل الأحوال يعتبر هذا المحضر حجة إثبات مع علم يجب أن لا يتوفر 
 (.  32هذا محضر على شروط تتنافى مع القوانين ) المادة 

 اتفاقات الصلح : تنفيذ  -ب

ولى لإدارة و رغبة الأطراف إن تنفيذ الاتفاق الناتج عن المصالحة يرجع بالدرجة الأ      
أنفسهم في الالتزام به و تنفيذه أو عدم تنفيذه ، كما أعطى القضاء ضمانات في مجال 

من قانون  34منازعات العمل ، تتمثل في الغرامات التهديدية التي تنص بشأنها المادة 
سائل صلة في شأن الممنازعات العمل الفردية و هذا بأمر من رئيس المحكمة الفا تسوية

 الاجتماعية. 
  الفرع الثاني: الرقابة القضائية على عقود العمل محددة المدة 

الرقابة على عقد العمل محدد المدة لا تكمن في الرقابة الإدارية متمثلة في رقابة مفتشيه     
 ,العمل و لكن تظهر بذلك في الرقابة القضائية و متمثلة في دور قاضي المسائل الاجتماعية

 النزاعات التي تثور بين العامل و المستخدم.في فصل 

                                                             

 
    المتعلق بكيفية تسوية النزاعات الفردية في العمل.  ، 90/04من القانون ،  28المادة  -1
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و تتمثل مهمة القضاء في التحقق مدى توافر الشروط الشكلية و الموضوعية للمنازعات     
 الفردية و الجماعية للعمل و الفصل فيها. 

 فيكمن النزاع الفردي للعمل سواء كان بخصوص عقد عمل محدد المدة أو لظرو ف     
تويات ) المحكمة ، بي صدر ضده ، فهنا ينظر القضاء حسب المسالعمل أو لقرار تأدي

في الإثبات و المراقبة و الفصل في المسائل المتعلقة  (، المحكمة العلياالمجلس القضاء
بتنفيذ علاقة العمل أو بمفهوم أخر تنظر في فصل أو الاستئناف و النقض بواسطة الأقسام 

 .1الاجتماعية 
جتماعي من قاضي و ممثلين عن العمال و المستخدم على القسم الا _ و يتشكل      

   .2شكل على مستوى المجالس القضائية و المحكمة من قضاة فقطتمستوى المحكمة، بينما ي
 النوعيالاختصاص الإقليمي و  /أولا

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ترفع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات  40حسب المادة  
التي تم في  وم بين صاحب العمل و العامل يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمةالتي تق

 التي يوجد بها موطن المدعى  ه أودائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذ
 .3عليه 

                                                             

 

 .244، صطربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -1

  41،ص2010 حاضرات في قانون علاقات العمل، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجماعية أحمية سليمان، م-2

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كاستثناءات مانعة عن القاعدة منصوص عليها في  43و  40_ تعتبر المادة 3
 ئية المبينة دون سواها . من ق. ا .م. و. ا ، إذ ترفع الدعاوى أمام جهات القضا 38و  37المادتين 
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أوردت أحكام خاصة و استثنائية يجوز فيها رفع  90/04من قانون  24إلا أن المادة        
ي في حال تعليق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو لمدعاالدعوى في مكان إقامة 

 .1مهني حماية للعامل الضعيف مرض
المحاكم  تنظرا  .م و .من ق ا 500أما الاختصاص النوعي مع مراعاة أحكام المادة        

كما يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد ، الفاصلة في القضايا الاجتماعية
  :2الآتية

 إثبات عقود العمل و التكوين و التمهين .  _
  ._ تنفيذ و تعليق و إنهاء عقود العمل
 _ منازعات انتخاب مندوبي العمال .

 _ المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي . 
 _ المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب . 

 _ المنازعات المتعلقة بضمان الاجتماعي و التقاعد . 
 زعات المتعلقة بالاتفاقات و الاتفاقيات الجماعية للعمل . _ المنا
كما يقوم النزاع المتعلق بعقد العمل محدد المدة في كيفية إثباته أو في ظروف العمل ،      

كما يمكن أن يكون في حالة التسريح لأسباب تأديبية و هي أكثر حالات التي تعالج على 
 مستوى القضاء . 

 الذي يعتبرنه يشرط أولا إجراء التسوية الودية للنزاع القائم و فإضاء وقبل اللجوء إلى الق
                                                                                                                                                                                              

 . 121_ بلهور فاطمة زهراء, مذكرة ماستر، الحماية القانونية للعامل في عقد العمل محدد المدة ، مرجع سابق, ص 1

 من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 500المادة -2
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و يكون اختياريا عندما يقدم المدعى عليه خارج  1إجراء إجباري قبل اللجوء إلى القضاء
التراب الوطني أو حالة الإفلاس أو التسوية قضائية من قبل صاحب العمل ، طبقا للمادة 

لحة المنصوص عليه في هذه المادة جاء على سبيل فإجراء المصا 90/04من قانون  19
 .2و من ثم فهو من النظام العام  الوجوب
الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  107398جاء في القرار رقم  و هذا ما        

بخصوص إجراء الصلح في المسائل الاجتماعية و الإجراءات الودية في  30/03/1994
 .3المسائل الإجبارية

  الرقابة القضائية على عقد العمل محدد المدة من حيث الشكل /ثانيا
يتحقق القاضي من توافر شروط الشكلية خاصة بالعقد العمل المحدد المدة و المتمثلة       

 يرتب أثارا على طبيعة العقد. تخلفهافي الكتابة و العلم و التوقيع و 
 أ _ إثبات عقد العمل 

من  11مل محدد المدة عنصر ملزما لإثباته بموجب المادة تعتبر الكتابة في عقد الع       
تراض وجود عقد لمدة غير محددة ، و في حالة فبحيث يؤدي كتابه إلى ا 90/11القانون 
قانونية بسيطة ،  قرينة سالفة ذكر 11زاع في هذا الشأن كما تضمنته نص المادة نوجود 

ة " يفترض " فيجوز للمستخدم بحيث يجوز إثبات العكس من طرف المستخدم بوجود عبار 
               علم  إثبات عقد العمل محدد المدة ، أما بالكتابة أو بالوثائق المتعلقة بالملف العامل أو إثبات

                                                             

 98مرجع السابق ،ص عبد السلام ذيب،قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصادية ،-1

  . 122_ بلهور فاطمة زهراء, مذكرة ماستر، الحماية القانونية للعامل في عقد العمل محدد المدة ، مرجع سابق, ص 2

العدد الأول سنة  30/03/1994المؤرخ في  107398_المجلة القضائية ، للمحكمة العليا ، الغرفة اجتماعية قرار رقم 3
 121ص  1994
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العقد المبرم أو بوثائق لها صلة بمنصب العمل ، ككشوف الأجور و الوثائق  العامل بطبيعة
 .1اعي مصلحة الضمان الاجتمئب و الخاصة بمصلحة الضرا

كما يمكن إجراء التسوية الودية للنزاع القائم حول إثبات عقد العمل محدد المدة على     
م ـام قسـح يمكن رفع دعوى أمـدم وجود الصلـباريا و في حالة عـمستوى مكاتب المصالحة إج

في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من  يةالاجتماعي لدى المحكمة المختصة بعريضة افتتاح
 يم محضر عدم الصلح. تاريخ تسل

  :ب_ العلم و التوقيع
التعاقد ، بحيث يجب على العامل علم بطبيعة العقد الرضا  _ العلم عنصر من عناصر   

الذي يربط بالمستخدم خلال توقيعه عليه غير أنه يطرح سؤال هل أن عدم التوقيع العامل 
لجزائري على إجراءات خاصة للعقد يعتبر بمثابة انعدام للكتابة ، لم ينص عليه القانون ا

عد بمثابة انعدام يهاد القضائي أن عدم التوقيع جتلتبليغ أو تسليم العقد، و لكن اعتبر الا
 الكتابة. 

تجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي اشترط أن يرسل العقد في ظرف يومين على و     
أو بالتسليم مقابل الأكثر من تاريخ التشغيل، و ذلك عن طريق رسالة مضمنة الوصول 

 إيصال. 
هاد القضائي الجزائري أن علاقة العمل تعتبر غير محددة المدة ما دام جتكما اعتبر الا    

بعدت تالعامل لم يبلغ و هذا ما جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا " و لكن المحكمة اس
مدة إسنادا إلى العقد الذي تمسك به الطاعن ، اعتبرت أن علاقة العمل غير محدودة ال

و هو المحضر الذي لم ينازع فيه الطاعن و  14/09/1994محضر التنصيب المؤرخ في 

                                                             

 .  89ص  2004ة, عقد العمل محدد المدة في تشريع لعمل جزائري , مذكرة ماجستير , سنة _ محشر فريد1
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بالتالي فان المحكمة أعطت أساسا قانونيا لحكمها لما قضت إلغاء قرار التسريح المستند إلى 
 .1عقد العمل المحدد المدة الذي لم يبلغ للمدعي ... الخ 

 قد العمل محدد المدة من حيث الموضوع.الرقابة القضائية على ع ثالثا/
تقسم هذه الرقابة إلى قسمين الرقابة على تطبيق القواعد الصريحة في عقد العمل محدد      

 . مها بشكل صريح من قبل المشرعيظالمدة و الرقابة ملائمة تنصب على مسائل لم يتم تن
 .أ_ الرقابة تطبيق القواعد الصريحة في عقد العمل محدد المدة 

يقصد بها تلك الرقابة التي تتعلق بمدى تطابق عقد العمل محدد المدة بين عامل و    
 مستخدم للنصوص القانونية التي تحكم علاقة العمل محددة المدة.

تذكر الحالات التي يبرم فيها عقد عمل محدد المدة و  90/11من قانون  12بموجب المادة 
ليه عم العقد العمل محدد المدة خلافا لما تنص من نفس القانون أن إبرا 14تبين المادة 

محدد المدة ، سواء لم يتم ذكر سبب إبرام العقد  العمل غير يؤدي اعتبار أن العقد 12المادة 
 90/11من قانون  12المحدد المدة أو أبرم خارج الحالات المنصوص عليها في المادة 

 .2فطبيعة العقد بعد ما كان مؤقتة تصبح دائمة
( ضد ) م.و.ن في القضية بين 14/03/2000بتاريخ  188773قد جاء القرار رقم  _ و    

من  12) ع.ع. أ ( عن الوجه الأول : "... كما أن قاضي موضوع اعتمد على نص المادة 
تم تشغيل المدعى عليه فيه هو قضائه بقوله أن نوعية النشاط الذي لتبرير  90/11القانون 

صة و أن نفس المادة في فقرتها الأخيرة تسمح للمستخدم في وظيفة مستمرة و غير مؤقتة خا
 حالة زيادة حجم العمل أن تبرم عقودا محددة المدة و هو الأمر المتوفر في قضية الحال .

                                                             

 95مذكور في المؤلف ذيب عبد السلام ,قانون العمل و التحولات الاقتصادية ص10/02/1998بتاريخ 156816قراررقم-1
نيل إجازة المعهد الوطني للقضاء ، _ حمزة جيهاد ، عقد العمل محدد المدة دراسة نظرية و تطبيقية ، مذكرة تخرج ل2

  47ص  2004,  201المعهد الوطني للقضاء , دفعه الثانية عشر ، 
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 12لكن حيث تبين عكس ما يدعيه الطاعن فالحكم المطعون فيه وقف عند نص المادة     
 لاالطرفين لم يتضمن مدة علاقة العمل و  حيث عاين العمل المبرم بين 90/11من القانون 

ن أجل ذو طبيعة مستمرة غير مالأسباب و نوعية النشاط و الذي تم تشغيل المطعون ضده 
 مؤقتة.

 12حيث أنه من الثابت فقها و قضاءا أن العقود المبرمة لمدة محددة مخالفة لنص المادة    
من  14قا لما نصت عليه المادة تتحول إلى عقود غير محددة المدة وف 90/11من القانون 

 .1ي بخلاف ذلك في غير محله "نفنفس القانون و من ثم ال
ح فترة التجربة تساؤلا في مجال التعاقد لمدة محددة و هو هل يمكن أن يحتوي _ تطر 2    

 عقد العمل محدد المدة على فترة التجربة ؟ 
التي  18ية يوجد نص المادة المتضمن علاقة العمل الفرد 90/11انه بالرجوع إلى قانون 

 تقضي بأنه " يمكن أن يخضع عامل توظيفه لمدة تجريبية لا تتعدى ستة أشهر ..." . 
يمكن للعامل المتعاقد بعقد العمل محدد المدة أن يمر  هنإأنه بالنظر إلى عمومية النص ف    

فئات العمال عن  الفترة التجريبية لكل فئة من دكما يترك القانون تحدي,  2بفترة تجريبية 
طريق التفاوض جماعي و هذا راجع لاختلاف كل فئة من حيث خصائص كل نشاط الذي 
يجعل تحديد هذه المدة من بين المواضيع الأساسية التي تتضمنها الاتفاقيات الجماعية 

 للعمل.
لعمل باعتبار عقد ا الأهمية ةإلا أنه من الناحية الواقعية يصبح إجراء الفترة التجريبية قليل

مدة مع مدة التجريبية ، و  طبقالمحدد المدة يكون في أغلب الأحيان قصير المدة إذ قد ت

                                                             

 . 172ص  2001, لسنة 2_ قرار صادر عن المحكمة العليا, المجلة القضائية ,العدد 1
 . 97ص  ,ة ، مرجع سابقي_ ذبب عبد السلام ، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصاد2
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هذا ما قد ينجز عنه تعسف المستخدم في إنهاء عقد العمل قبل انقضاء مدته بداعي عدم 
 خاعه في فترة التجربة .نكفاءة العامل و عدم 

 يستفيد من بعض الوضعيات التي كما أن في هذه الحالة فان العامل في فترة التجربة لا
إلا ما كان منها بحكم القانون  ,وضعية الانتداب الاستيداع الآخرين مثليد منها عمال فيست

 .1الوطنية  ةلحالة الالتحاق بالخدم
ا ما تقتضيه ذإلى ذكر مدة العقد العمل المحدد المدة و ه 90/11_ كما أنه ألزم القانون 3

تهاد القضائي أن عدم تحديد المدة بدقة يترتب عليه إعادة منه إذ قضى الاج 12المادة 
التكيف عقد العمل المحدد المدة إلى العقد العمل غير محدد المدة ، و مثال على ذلك ذكر 

 .2المدة بعبارة " نهاية الورشة "
يوجب تسبيب المدة كما تجب الإشارة أن قانون لا  12في مادته  90/11كما أن القانون 

 دنى أو حد الأقصى لمدة العقد .يحدد حد الأ
في الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا أنه الوجه الوحيد مأخوذ من انعدام الأساس جاء كما 

القانوني بدعوى على المدعى عليه في الطعن ثم تشغيله كعون بموجب عقد العمل محدد 
وحدة   إنشاء  و بسبب 23/11/1996إلى غاية  24/06/1996المدة ابتداء من تاريخ 

 ها و لما رفض الالتحاق طرد من عمله.بخاصة بالأمن، أخطر بضرورة الالتحاق 
، و أن  12و حيث أنه ردا على الوجه فان الحكم المطعون فيه لم يأتي شيء يخالف المادة 

المحكمة صرحت بخرق العقود المبرمة المقدمة للنقاش أحكام هذه المادة ، بسبب أنها لا 

                                                             

 82 ة و تطبيقية ، مرجع سابق صي_ حمزة الجيهاد ، عقد العمل المحدد المدة ، دراسة نظر 1
 68/99.صمقارنة، ص.ص  –تطبيقية –ياسين، عقد العمل محدد المدة، دراسة نظرية  بن صاري -2
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 ةمعليها كما فرضته الفقرة الأخيرة منها ، مما يتبين أن الأسباب المقد تتضمن المدة المتفق
 من طرف الطاعن في وجه المثار.

وأن تكون هذه الدوافع التي جعلتها تبرم العقد المحدد المدة فإنها بعدم ذكرها في العقود 
مدة طبقا جعلت تلك العقود مخافة للمادة المذكورة , ومن تم تتحول إلى عقود غير محدودة ال

تطبيقا  12, وهذا بالضبط ما جاء به الحكم الذي طبق المادة  90/11من القانون  14للمادة 
 .1سليما, ومنه فالوجه غير مؤسس ويرفض 

أما ما يتعلق بالاستمرار العامل في مزاولة عمله بعد انتهاء أجل العقد, فإسنادا إلى الفقرة  -4
والتي تقضى بافتراض قيام علاقة العمل غير  ,90/11من القانون  11التالية من المادة 

من القانون  14محدد المدة في حالة انعدام العقد المكتوب،  و كذلك بناءا على المادة 
و التي تقضى باعتبار عقد العمل محدد المدة عقدا غير محدد المدة وهذا في حالة  90/11

نون،و بناءا على هذا استقر مخالفة للأحكام علاقة العمل و الأحكام أخرى الواردة في قا
الإجهاد القضائي على أن استمرار العامل في منصب بالرغم من انتهاء أجل العقد يدل على 

 .2إرادة الطرفين في إبرام العقد غير محدد المدة
أما من الناحية الميدانية فيوجد عدة حالات وما أكثرها شيوعا بحيث يقوم المستخدم رغم 

د على تجديد العقد وإنهائه مغضون الطرف إما عمدا أو عن غير عانتهاء مدة العقد إلا ي
مما اعتبرته المحاكم بتجديد ضمني, ولكن بموجب عقد غير مكتوب وهذا ما يترتب عليه 

 إعادة تكيف عقد إلى غير محدد المدة.

                                                             

  ،غير منشور. 11/04/2000،بتاريخ 193817رقم _ قرار صادر عن المحكمة العليا, 1
 . 97ص  ,ة ، مرجع سابقيم ، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصاد_ ذبب عبد السلا2
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كما جاء في قرار المحكمة العليا " حيث أنه بمراجعة الوثائق الدعوى وحيثيات الحكم 
,  01/02/1996فيه يتبين أن العقد العمل الذي كان يربط الطرفين انتهى في المطعون 

وبعد هذا التاريخ لم يتم تجديد العقد بينما المدعى استمر في العمل دون عقد إلى غاية 
وعليه فإن العلاقة العمل تغيره إلى علاقة عمل غير محدودة  30/04/1996تسريحه في 

, و هذا ما  21/04/1990المؤرخ في  90/11من القانون  11المدة بناءا على أحكام المادة 
 أشارة إليه قاضي الحكم المطعون فيه,

 .1وعليه فإن النفي بقصور الأسباب في غير محله مما يجعل الوجه غير مؤسس..." 
 الرقابة الملائمة: -ب

القواعد يقصد بالرقابة ملائمة التي يتمتع بها القاضي تلك الرقابة التي تنصب على أحكام و 
التي تضمنها القانون أو الاتفاقيات الجماعية, ولكن تنصب على مدى ملائمة اللجوء إلى 
إبرام عقد محدد المدة, ذلك أنه قد يرد عقد مكتوبا ومتضمنا حالة من حالات المذكورة بالمادة 

122.   
م ينص ومثال على ذلك حالة لجوء المستخدم إلى التجديد المستمر للعقد المحدد المدة, ل

 82/06على فكرة تجديد عقد أكتر من مرة وهذا عكس ما جاء به قانون  90/11قانون 
 المتعلق

 الذي كان يقضى بأنه لا يمكن 90/11بعلاقات العـمل الفردية و الملـغى بموجب فانون 

أن تجدد علاقة العمل أكتر من مـرة وإذا جدد أكتر من مرة أصـبحت غير محددة المدة , 
مكنها أن يبرما عقود أخرى ـسكت عن هذه المسألة , فإن طرفي العقد ي 90/11 ومدام قانون 

                                                             

  ،غير منشور. 09/03/1999،بتاريخ 1740041رقم _ قرار صادر عن المحكمة العليا, 1
 51 ة و تطبيقية ، مرجع سابق صي_ حمزة الجيهاد ، عقد العمل المحدد المدة ، دراسة نظر 2
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محددة المدة ولقد قضى الإجهاد القضائي الجزائري بأن تجديد العقد , يمكن أن يكون عدة 
 .1مرات , ولكن في الحدود , وبذلك فهو خاضع للسلطة التقديرية للقاضي 

له طابع الاستمرارية  يعطد العقد محدد المدة لا يكما اعتبر الاجتهاد القاضي بان التجدي   
مـن المحكمة العـليا " حيث أن عقد  دة كما جاء في قرار صادرـإلى عقد غير محدد الم

ل التشريع  التجديد فلا يعطي له طبيعة ـرى في ظـالمحدد المدة ولو جدد مرة أخ العمل
ل التشريع القديم ـذلك في ظ دة كما كان شان فيـالاستمرارية ليصبح عقد غير محدد الم

 .2 ..." 82/06القانون 

فيمكن القول أنه متى يكون العقد خاضع للسلطة التقديرية للقاضي ففي هذه الحالة لا يمنع                   
وجود عقود العمل محددة المدة التي يفصل بينها وبين العقد الأول فارق زمني معتبر ومبرر 

ا , فإن عقود المتتالية التي لا يفصل بينها فارق زمني معتبر من حيث قيام سبب موجب له
وغير مبرر على أساس أن السبب الذي يؤدي إلى إبرامها يصبح متسما بالديمومة مما 

 .  12يجعله خارج الحالات المنصوص عليها في المادة 

تهت مدته تم مثال على ذلك أن يبرم عقد العمل محدد المدة بسبب تزايد العمل, وكلما ان      
تجديده مرة أخرى وبنفس المدة , وكان سبب العقد مبرر , فإن تواصل العقود الأخرى محددة 

 المدة و متوالية غير مبررة, باعتبار ذلك سيخرج عقد العمل محدد المدة من كونه

                                                             

 . 111ص  ,ة ، مرجع سابقيالعمل الجزائري و التحولات الاقتصاد_ ذبب عبد السلام ، قانون 1 
  ،غير منشور. 11/04/2000،بتاريخ 191290رقم قرار صادر عن المحكمة العليا,  -2
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قاعدة, ثم أن خضوع التجديد المستمر للسلطة التقديرية للقاضي, وذلك برقابة لاستثنائي  نظام
قاضي لمدة ملائمة, و السبب الذي ينتج عنه لتجديد مستمر للعقد يحد من لجوء المستخدم ال

 .1إلى فكرة تجديد المستمر للعقود العمل المحدد المدة
 المبحث الثاني: العقوبات المترتبة على مخالفة قواعد عقود العمل محددة المدة.                        

ع الجزائري جزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام عقود العمل محددة لقد فرض المشر               
المدة سواء كان جزاء مدني أو جزائي وهي بمثابة الأثر القانوني بمخالفة قواعد الآمرة كما 
تنصب هذه الجزاءات المدنية أساسا على تغير طبيعة العقد و/أو تعويض العامل عن 

ي استعمال الحق , كما يمكن أن تأتي في شكل الضرر الذي ألحق عن تعسف المستخدم ف
 .2عقوبات جنائية سواء تمثلت في  غرامات مالية أو حتى عقوبات سالبة للحرية

انون علاقات العمل على تمتع العمال بنفس حقوق بالنسبة للعقود العمل قوكذلك ينص        
من نفس قانون  137محددة المدة وغير محددة المدة, وهذا ما نستخلص من النص المادة 

 التي تنص على  26لاسيما المادة  82/06حالات بطلان علاقة العمل, عكس القانون 3

 .4ن طبيعة العقدتع العمال بنفس حقوق بغض النظر عوجوب تم 

                                                             

 53 ة و تطبيقية ، مرجع سابق صي_ حمزة الجيهاد ، عقد العمل المحدد المدة ، دراسة نظر 1    
 .256، صد العمل محدد المدة , مرجع السابق طربيت سعيد، النظام القانوني لعق-2  

  90/11من قانون  137المادة -            3 

 
 
 
 
 

     عزوز منى , طاهير ياسين , عقد عمل محدد المدة على ضوء تشريع العمل الجزائري , مذكرة شهادة ماستر , -1        
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 المطلب الأول : الجزاءات المدنية المقررة                 

لعمل محدد المدة في نوعية الجزاءات تتمثل جزاءات المدنية في حالة الإخلال بعقد ا          
بين العامل و المستخدم والثاني في  م,الأول في إعادة تكييف الطبيعة القانونية للعقد المبر 

إمكانية التعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب المستخدم حيث يلجأ العامل إلى رفع 
ييف عقد العمل دعوى أمام المحكمة المختصة من أجل إستراد حقوقه سواء عن طريق تك

 .1المحدد المدة أو التعويض الذي يقره القاضي

 الفرع الأول: إعادة تكييف العقد  

من نفس  14من خلال المادة  90/11يتمثل جزاء إعادة تكييف العقد في إطار قانون 
القانون إلى اعتبار العقد العمل محدد المدة خلافا لما تنص عليه أحكام عقد العمل لمدة غير 

وبناءا على المادة  2, دون الإخلال بالأحكام الواردة في النصوص القانونية الأخرى ، محدودة
فاعتبر أن العقد العمل غير محرر في وثيقة مكتوبة يعتبر مبرما  90/11انون قمن ال 11

  3.لمدة غير محددة 

                                                                                                                                                                                              

 30, ص2017/2018بجاية , سنة  جامعة       

 .259، صنظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق طربيت سعيد، ال-2  

 90/11من قانون  14المادة -    3 

 

         

 
 

         

 90/11من قانون  11المادة -1
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دة من كما قام الاجتهاد القضائي على تكريس مبدأ إعادة تكييف طبيعة  العقد محدد الم     
خلال القرارات الصادرة مبدأ إعادة تكييف طبيعة العقد محدد المدة من خلال القرارات 
الصادرة عن المحكمة العليا, حيث أكد قرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بالمحكمة  العليا 

ر الصادر لقرااو 1 قضية )ص.ش(ضد )م.ب( 164030ملف رقم  15/09/1998بتاريخ 
قضية )م.ن( ضد )ع.ع.ا( حيث الثابت فقها و  188773ملف رقم  14/03/2000بتاريخ 

تتحول  90/11من القانون  12قضاءا أن العقود العمل المبرمة لمدة محددة مخالفة للمادة 
وكذلك ما كرسه           2من نفس القانون. 14إلى عقود غير محددة المدة وفقا لنص المادة 

ى حيثياته "إن العقود تحتوي فقط البيانات المتعلقة تضمنت إحد اجتهاد المحكمة العليا التي
المثارة في الوجه وهذا  12بمدة علاقة العمل , دون ذكر أسباب وحالات المقررة في المادة 

 .3ما يعتبر مخالف للمادة المذكورة و التي هي من النظام العام 

 ون تحديد هذه المدة  وكرس اجتهاد المحكمة العليا في إبرام عقد العمل المحدد المدة لكن د

بدقة , وما دام أن الشرط المدة محل الاعتبار في عقود الزمنية, فقد كرس كذلك اجتهاد 
عد يمن خلال التأكد على أن الربط انتهاء مدة العقد بنهاية الورشة المحكمة العليا هذا الشرط 

                                                                                                                                                                                              

  القضائية للمحكمة العليا, العدد , المجلة  163040,رقم  15/09/1998قرار الغرفة الاجتماعية, الصادر بتاريخ  2  - 
 .207, ص  2002سنة الثاني , 

 .244، صطربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -3

 غير منشور. 13/10/1998, الؤرخ في 165383قرار المحكمة العليا, الغرفة الاجتماعية , فرار رقم -4
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ة تكييف العقد من مخالفة للقانون بسبب عدم تحديد المدة بدقة, مما يترتب عليه ضرورة إعاد
 .1عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة

وكذلك إبرام عقود بدون ذكر التسبيب كل من الحالة و المدة على سواء وهذا استنادا         
, وقد كرست كذلك المحكمة العليا  90/11من القانون  12إلى الفقرة الأخيرة من المادة 

 .2ة قراراتضرورة التسبيب حالة ومدة , بموجب عد
وكذلك أن يبرم العقد المحدد المدة لكن أن يستمر العامل في مزاولة عمله بعد انتهاء         

الأجل , فقد أثارت مختلف القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في هذه الحالة إلى إعادة 
  .3تكييف العقد العمل و نشأ العلاقة جديدة لمدة غير محدد

 ض عن الضررالفرع الثاني: التعوي
يعتبر التعويض عن الضرر كجزاء مدني يترتب على المستخدم نتيجة إخلاله بأحكام العقد 

المتعلق بعلاقات  90/11محدد المدة و الذي ألحق ضرر بعامل المتعاقد ونضمه القانون 
التي أشارت إلى إمكانية  4الفقرة  72العمل موضوع التعويض كجزاء مدني في المادة 

 عدم إحرام الإجراءات القانونية  في حالة تسريحه من طرف المستخدم مع  تعويض العامل

 

 

 

 .4و/أو اتفاقيات الملزمة 
                                                             

 .146مقارنة،ص.ص  –تطبيقية –ياسين، عقد العمل محدد المدة، دراسة نظرية   بن صاري -1

 , غير منشور  31/01/1998, صادر بتاريخ  173411قرار المحكمة العليا ,الغرفة الاجتماعية ,قرار رقم  -2
 , غير منشور 09/06/1996, صادر  بتاريخ  165096قرار المحكمة العليا ,الغرفة الاجتماعية ,قرار رقم   -3

 
 
 
 .261، صقد العمل محدد المدة , مرجع السابق طربيت سعيد، النظام القانوني لع-1
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 124و  124و  119وكذلك بناءا على القواعد العامة المنصوص عليها في المواد     
مكرر من القانون المدني ,  و يعتبر التعويض كجزاء مدني وهذا ما ما أكدته المحكمة العليا 

الصادر بتاريخ  306789ي الاجتهادات التي استقرت عليها , ففي قرارها رقم ف
بأنه حين يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة إدماج  08/06/2005

المطعون ضدها إلى منصب عملها ومنحها مبلغ مائتين ألف دينار كتعويض , في حين أن 
يطبق القاضي القواعد العامة القانون المدني في  حالة فسخ عقد العمل محدد المدة تعسفيا ,

أمر بإرجاع العاملة منصب عملها بمواصلة تنفيذ العقد مع فصل في طلب يهذا الشأن و 
التعويض المحتمل عن الضرر الناتج عن فسخ العقد تعسفيا أو يعوضها عن المدة المتبقية 

ل بالتعويضات الأخرى طبق المادة من تنفيذ العقد الذي حرم منها العامل تعسفيا دون الإخلا
 .1, خطأ  فإنه خالف القانون و عرض الحكم للنقض 73/4

 لمطلب الثاني : الجزاءات الجنائية 
نص المشرع من خلال قانون العقوبات و قانون الخاص بعلاقات العمل على مجموعة     

من خلال  لكمن النصوص, تفرض العقوبات تتراوح ما بين الغرامات مالية و الحبس وكذ
 تحقق بشيء من التكافؤ بين مصالح أصحاب العمل  96/21 التعديل الذي جاء به الأمر

في شكل معيار  90/11من القانون  12وحقوق العمال بحيث أدخل تعديل على المادة 
يحقق للمستخدمين أكثر مرونة في اللجوء إلى نظام التعاقد المؤقت , كما جاء بآليات تضمن 

ستعمال الحق فالآلية الأولى تتعلق بسلطة المراقبة المخولة لجهاز مفتشيه عدم تعسف في ا
العمل و الثانية إعطاء للجهات القضائية صلاحية توقيع عقوبات جزائية عند أبرام العقود 

, و  90/11مكرر من القانون  146العمل محددة المدة مخالفة للقانون وذلك بموجب المادة 
                                                                                                                                                                                              

,  08/06/2005, صادر  بتاريخ  165096 ، فهرس  306789رقم الملف قرار المحكمة العليا ,الغرفة الاجتماعية ,  -2
 غير منشور
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المتضمن قانون  27/12/2017المؤرخ في  17/11نون رقم من قا 99المعدلة بالمادة 
 .20181المالية 

ويتمثل الركن المادي للجريمة في إبرام العقد العمل محدد المدة خارج الحالات و          
الشروط المنصوص عليها قانونا أما الركن المعنوي إرادة طرف المتعاقد ليست محل اعتبار 

 12بحيث يكفي إثبات إبرام العقد محدد المدة خارج أحكام المواد في هذا النوع من الجرائم  , 
    .2لقيام الجريمة 90/11مكرر من القانون  12و

وكذلك يمكن أن تنتج عقوبات جنائية تخص العامل في حد ذاته إذا صدر منه سلوك        
 يضر بمصلحة المستخدم في إطار علاقة العمل أو خارج إطارها.

 اءات و الجهة القضائية المختصة بتوقيعها.الفرع الأول : جز 
على أنه " يعاقب على مخالفة للأحكام هذا  90/11مكرر من القانون 146نصت المادة     

ذي المدة المحدودة خارج الحالات و الشروط  القانون المتعلقة باللجوء إلى عقد العمل
 بغرامة مالية  ا القانون,ذمكرر من ه 12و  12المنصوص عليها صراحة في المادة 

دج مطبقة حسب عدد المخالفات " كما قام المشرع بتعديل هذه المادة 2000دج إلى 1000
المتضمن قانون المالية  27/12/2017المؤرخ في  17/11من قانون رقم  99بالمادة 
   .3دج عن كل مخالفة20000دج و 10000و التي قام برفع الغرامة المالية مابين  2018

ما نستخلصه من هذه المادة أنه في حالة لجوء المستخدم إلى إبرام عقود عمل  و            
مكرر من  12و  12محدد المدة خارج الإطار القانوني بتنظيم تلك العقود ولاسيما المادتين 

                                                             

2017 /28/12، بتاريخ  76،صادر في الجريدة الرسمية ، عدد  2018،متضمن قانون المالية  17/11قانون رقم -1  

 .157مقارنة،ص.ص  –تطبيقية –ياسين، عقد العمل محدد المدة، دراسة نظرية   بن صاري -2
 17/11، رقم 2018، من القانون المالية 99، المعدلة بموجب المادة 90/11من القانون  146مادة -3
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يكون جزائها بتحمل غرامة مالية عن كل عقد عمل مبرم ولو تعددت العقود  90/11القانون 
 .1في نفس المؤسسة

كما أن تسجيل المخالفات الخاصة بالعقود العمل محددة المدة تكون عن طريق مفتش       
 138العمل الذي يحرر محضرا خاصا ويسلمه مباشرة إلى المحكمة المختصة, طبقا لمادة 

التي تنص على " يعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات حيال أحكام  90/11من القانون 
لعمل " ويمكن مضاعفة الغرامة في حالة العود في نفس المخالفة هذا القانون طبقا لتشريع ا

 .90/112من القانون  139من طرف المستخدم خلال مدة سنة واحدة بناءا على المادة 

 الفرع الثاني : العقود المعاقب عليها جزائيا. 

هو أن المشرع أشار إلى  90/11بخصوص الجزاءات المنصوص عليها في القانون      
مرتبطة المخالفات و التي عادتا ما تكون  قوبات مع تعدد المبالغ الغرامات حسب نوععدة ع

 بعقود العمل محددة المدة.

كمثال على ذلك حالة تشغيل عمال قصر بعقود عمل محدد المدة , يعاقب المستخدم بمبلغ 
و تزيد عقوبة إلى  90/11من القانون  141دج طبقا للمادة 20000دج و 10000بين 
 .3يوما و شهرين 15س التي تتراوح بين الحب

                                                             

 .268، صطربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -1

 90/11من القانون  139و 138مادة  -2
 17/11، رقم 2018، من القانون المالية 99، المعدلة بموجب المادة 90/11من القانون  140مادة -3

 
 

 17/11، رقم 2018، من القانون المالية 99، المعدلة بموجب المادة 90/11من القانون  142مادة -1

 17/11، رقم 2018من القانون المالية  ،99، المعدلة بموجب المادة90/11من القانون  146مادة -2
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إساءة المستخدم للظروف العمل باستخدام الشبان و النسوة بموجب عقد العمل محدد المدة 
بغرامة مالية  90/11مكرر من القانون  12و 12خارج إطار القانوني الخاص بالمادتين 

 ة الغرامات رفع قيم 2018دج  مع العلم أن قانون المالية  4000دج و  2000مابين 

متضمن  17/11من القانون  99دج حسب المادة 20000دج إلى 10000المالية مابين 
دج ، وتضاعف 50000دج إلى 40000من قانون المالية و في حالة العود تكون الغرامة

 حسب عدد العمال.

مخالفة النصوص المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية التي يكون من شأنها تميز بين العمال و 
دج  200000دج إلى 100000بين مالية ال شغل و الراتب أو ظروف العمل له غرامة مج

و يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر في حالة العود إلى نفس المخالفة 
 17/11من القانون  99و المعدلة بموجب المادة   90/11من القانون  142بناءا على المادة

 .1متضمن قانون المالية

دج كل مستخدم قام بتقليص  200000دج إلى  100000كما يعاقب بغرامة مالية من      
دون  عدد العمال خرقا للأحكام التشريع , وتضاعف العقوبة حسب عدد العمال المعنيين,

و المعدلة   11/ 90من القانون  146حسب المادة  المساس بحقوق العمال في حالة إدماجهم
 .2متضمن قانون المالية 17/11ن من القانو  99بموجب المادة 

                                                                                                                                                                                              

 
 

 
 

 .270، صطربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة , مرجع السابق -1

 17/11، رقم 2018، من القانون المالية 99، المعدلة بموجب المادة90/11من القانون  148و 145مادة -2
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كما يمكن في حالة العود ارتكاب نفس المخالفة فإن المستخدم يعرض نفسه إلى        
عقوبة الحبس ولا سيما بالنسبة للمخالفات المتعلقة بتشغيل القصر أو المتعلقة بالاتفاقيات 

, لكن لا يعني أن هذا الجماعــــيـة و يعتبرها المشرع هذه العقوبات حماية لمصلحة العامل 
الأخير معفى من أية عقوبة متمثلة في الغرامات المالية أو حتى حبس في حالة ارتكابه 

 .1أخطاء أثناء تأدية عمله

ومثال على ذلك في حالة رفض العامل للاستدعاء من طرف المستخدم لضرورة          
دج إلى 10000مالية من لعقوبة غرامة  وجوده في عطلة فإن العامل يتعرض  خدمة أثناء
 17/11و معدلة بموجب القانون  .90/112من القانون  148 و145دج طبقا للمواد 20000

وبناءا على ما ذكرناه فإنه هذه الجزاءات يعتبرها المشرع  2018المتضمن قانون المالية 
محدد الجزائري الحماية القانونية للعامل في حالة ارتكاب المستخدم للإخلال في عقد العمل 

المدة ولكن هذه العقوبات المتمثلة في الغرامات مالية أو حبس فهذه العقوبات لا تعتبر ردعية 
بالنسبة للذمة المالية  التي يتمتع بها المستخدم فيمكنه قيام الإخلال بعقد العمل محدد المدة 

ي إعادة ويتحمل هذه العقوبات لأنه لا تعتبر ردعية وهذا مــا نطلبه من المشرع مستقبلا ف
 ر في هذه الغرامات المالية وزيادة في قيمتها المالية من أجل الحماية الكاملة للعامل .ظن
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من خلال الموضوع الذي تطرقنا إليه وهو العقد العمل محدد المدة بين التشريع و 
 الممارسة توصلنا إلى بعض النتائج التي نوجزها فيما يلي:                

بحيث يتم  , الملزمة لجانبين و العقود , ـ يعتبر عقد العمل محدد المدة من العقود الرضائية1 
بإضافة إلى الشروط الخاصة التي تميزه عامة مع غيره من العقود إنعاقده بتوافر الشروط ال

عن باقي العقود ولها أهمية كبيرة في هذا العقد ومتمثلة في ضرورة إفراغ العقد في وثيقة 
, بإضافة إلى المدة العلاقة العمل بدقة 90/11من القانون  11مكتوبة وبناءا على المادة 

 90/11من القانون  12ضمنا للحالات الواردة بالمادة وكذالك ذكر سبب المدة, وأن يكون مت
من نفس  14وهي شروط التي نص عليها القانون, ورتب على مخالفتها أثرا تضمنته المادة 

 القانون, وإلا كانت العلاقة العمل قائمة لمدة غير محددة.

في المادة ـ حصر المشرع حالات اللجوء إلى عقد العمل محدد المدة ,في الحالات الواردات 2
, ولم يعطى المشرع مضمونا واسعا وعاما يكتنفه الغموض لهذه 90/11من قانون  12

الحالات وعدم نص على المدة القصوى للعقد العمل محدد المدة على نحو الذي يحول دون 
انحراف المستخدمين عن الحدود التي رسمها المشرع لهذا النظام, بحيث أن هذه الحالات لها 

وذلك الغموض العبارات القانونية وهذا ما يسهل على المستخدم إدخال أي تفسيرا واسعا 
نشاط يمارسه صاحب العمل في إحدى الحالات المنصوص عليها, لدى كان يجب على 
المشرع تحديد الحالات التي لا يمكن بشأنها إبرام عقد العمل محدد المدة إذ لا يجب أن يرد 

لى نشاط العادي و الدائم لصاحب العمل ولم يتم عقد العمل محدد المدة مهما يكن سبب ع
تحديد المقصود بالأشغال أو الخدمات غير متجددة ولا مصير العامل غير المثبت الذي يتم 

ولا تحديد معنى الأشغال الدورية ذات طابع المتقطع وذلك لم يقم بتعريف الأسباب  استخلافه
 .82/06القانون  الموسمية ولا تحديد مدة الموسم مثلما كان عليه في
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لم يبرز بدقة ما المقصود بالنشاطات  96/21بالأمر  12وكذلك بعد التعديل المادة   
أو الأشغال ذات المدة المحدودة أو المؤقتة بحكم طبيعتها وهذه الحالة التي فتحت المجال 
 أكثر للإبرام عقود محددة المدة بكثرة وهذا ما جعل المستخدم يسعى من ورائه إلى تحقيق

ملة ولا سيما أن اللجوء إلى عقد العمل محدد المدة اأكثر نسبة من الربح على حساب اليد الع
 يكون أقل تكلفة.

 ومن النقائص التي يتم إحصائها من خلال هده الدراسة:

المستخدم في تضعيف المركز القانوني و الاجتماعي للعامل وهذا ما يجعل  -         
ه على مجريات الأعمال و النشاطات وهذا ما يجعله في مركز القوة وعدم تكافؤ السيطرة علي

الأوضاع  الاقتصادية والاجتماعية للأطراف المتعاقدة وهذا راجع إلى المرونة في تسير 
العلاقات العمل بموجب عقود العمل محدد المدة, وهذا ما يجعل المستخدم يفرض شروط 

غم الحماية القانونية المكرسة ما يجعل العامل في وضعية العمال مؤقتا ر  مسبقة في توظيف
يقبل بكل عمل أو نشاط يقترح المستخدم ولا يبقى له إلا القبول بالشروط المسبقة أو يبقى في 

 عالم البطالة أي هذا الوضع يجعل عقد العمل محدد المدة كأنه من العقود الإذعان. 

بير لعقد العمل محدد المدة عكس ما قامت به لم يعطي المشرع الجزائري اهتمام ك -      
التشريعات الأجنبية حيث وضعت حد الأقصى لمدة العقد وهذا ما استغله المستخدم لوضعية 

 الفراغ القانوني الذي يمكن أن يبقى العامل على العقد محدد المدة لسنوات طويلة.

هذا يشكل خرقا كبيرا وهذا ما جعل  المستخدم للجوء إلى نوع من هذه العقود بكثرة و   
لحقوق العمال المهنية و اجتماعية بصفة عامة وفي نفس الوقت تحايل على القانون رغم 
الحمايــة التي كرسها المشرع لحماية العامل في العقود العمل محددة المدة والمتمثلة في 

ازعات الخاصة الرقابــــة الإدارية و القضائية إلا أنه أثبتت الدراسات الميدانية بخصوص المن
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بالعلاقات العمل على مستوى المصالح مفتشيه  العمل التي تؤدي بدورها إلى تفادي اللجوء 
 إلــــى القضاء.

وكذلك سوء التطبيق بعض النصوص القانونية الخاصة بعقد العمل محدد المدة على مستوى 
لقضــاة المحاكم والمجالس القضائية مع الغموض بعض النصوص القانونية, يجعل من ا

المحكمة العليا أكثر عرضة في تفسير بعض القضايا و الحالات التي من المفروض أن 
تكون قد فصلت على مستوى التشريع أو تأويل ونظرا لهذه النقائص المسجلة من خلال 

المتعلق بعلاقات  90/11دراستــنا لهذا  الموضوع فيمكن معالجتها بإعادة النظر في القانون 
المواد التي تنظم عقد العمل محدد المدة بأكثر دقة و مفسرة للغموض التي العمل وتدعيم 

تطرأ عقد العمل محدد المدة وتكون بأكثر وضوح لتفادي سوء الفهم وتطبيق محتوياتها  بأكثر 
احترافية وكذاك إعادة النظر في بالاتفاقيات الجماعية للعمل  قصد تحديد الأعمال المتعلقة 

لمدة إعطاء الحد الأقصى لمدة العقد العمل محدد المدة وكذا رفع من بعقود العمل محددة ا
قيمة الغرامات المالية والعقوبات سالبة للحرية في حالة إخلال بعقد العمل محدد المدة من 

 طرف المستخدم.
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 العربية: باللغة المراجعأولا/

 المؤلفات العامة : -

أحمد سليمان, التنظيم القانون لعلاقات العمل في التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات د/-1
 .2002جزائر، سنةالجامعية، 

أحمية سليمان, الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري, ديوان د/ – 2
 . 2015ط الثانية ، سنة  جزائر ,المطبوعات الجامعية، 

البسيوني محمد عبد الغفار, سلطة رب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل, دار  د/-3
  . 1997النهضة القاهرة, سنة

المكتب الجامعي الحديث,  ،قانون العمل دراسة مقارنة ,بدر الناصري سليمان د/-4
 .2010سنة

ل الفردية في التشريع جزائري المقارن ،الطبعة د/بن عزوز بن صابر، نشأة علاقة العم-5
  .2011الأولى،دار الحامد،سنة

عبد الرزاق السنهوري ,الوسيط في شرح قانون المدني ، العقود الواردة على العمل, دار د/-6
  .1964النهضة العربية القاهرة ,سنة

 .1999سنة الإسكندرية، ، قانون العمل منشأة، المعارف،عصام أنور سليمد/-7
  .2010و الممارسة ,دارالهومة ,الجزائر مصطفى قويدري ، عقد العمل بين نظريةد/-8
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 المؤلفات الخاصة :  -
دار الهومة مقارنة، –تطبيقية –بن صاري ياسين، عقد العمل محدد المدة، دراسة نظرية د/-1

 .2004،سنة
الهومة للطباعة و النشر و طربيت سعيد، النظام القانون لعقد العمل محدد المدة , دار  د/-2

  . 2012التوزيع الجزائر, سنة 
 

 :المراجع باللغة الأجنبية /ثامنا

1-p/André Tarpy et F de saint louvent. les contrats de travail, édition 

André casteilla , paris, annee1984. 

2-p/ François  DUQUESURE, droit du travail, 2 édition, gualino, paris, 

anee2006.  

3-  p/j. Pélissier droit social le renouvèlement des contras de travail a 

     durée déterminée.                                                                                      

    

4-p/Paul henri antorrmattei –les conventions et accords calecifs de 

travail éditions Dalloz _1995-p34  .                                                        

    

                                                              

5-p/Rezki Hocine, les lois sur L’AUTONOMIE de l’entrepris et leur 

influence sur l’emploi perdue  algérien du travail, n° 20 sep 1989.        
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 مذكرات الماجستير و الماستر /ثانيا

 مذكرات الماجستر:-أ

_ الحمزة جيهاد ، عقد العمل محدد المدة دراسة نظرية و تطبيقية ، مذكرة تخرج لنيل إجازة 1
 . 2004الثانية عشر ، المعهد الوطني للقضاء ، المعهد الوطني للقضاء , دفعه 

بلهور فاطمة زهراء, مذكرة ماجستر، الحماية القانونية للعامل في عقد العمل محدد المدة -2
 .2016/2017،سنة01، جامعة الجزائر

سلامي أمال،عقد عمل محدد المدة في ضل صلاحيات الاجتماعية في جزائر،رسالة -3
 .2013ماجستير كلية حقوق ،جامعة قسنطينة ، سنة 

محشر فريدة, عقد العمل محدد المدة في تشريع لعمل جزائري , مذكرة ماجستير , سنة -4
2004 . 

 

 مذكرات الماستر:-ب
وء تشريع العمل الجزائري , عزوز منى , طاهير ياسين , عقد عمل محدد المدة على ض-1

 .2017/2018مذكرة شهادة ماستر , جامعة بجاية , سنة 

 المجلات و الدوريات  /ثالثا

التعلق بعلاقات العمل و 11l90من القانون رقم  73تطورات المادة  ، بوحميدة عطاء الله-1 
 عددالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ، بعض إشكالات تطبيقها 

 . 2007سنة  02

بدون المجلد العاشر,العدد الثالث ,  حرشاوي علان, مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية,-2
  .سنة
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، 05قادة شهيدة, حماية الطرف الضعيف في عقد العمل، مجلة دراسات القانونية، العدد -3
 ،   2008سنة

 المجلات القضائية: /سادسا

 01،1994مجلة المحكمة العليا،الصادرة عن قسم الوثائق و الدراسات القانونية،العدد-1
 02،2002دراسات القانونية،العددمجلة المحكمة العليا،الصادرة عن قسم الوثائق و ال-2
 01،2005مجلة المحكمة العليا،الصادرة عن قسم الوثائق و الدراسات القانونية،العدد-3

 :التشريعية و القانونية / النصوص  سابعا
 القوانين:-أ

المؤرخ في  18-89الصادر بمرسوم رئاسي رقم  1989الدستور الجزائري لسنة -1
28/02/1989 . 

المعدل والمتمم بموجب  28/11/1996الصادر في  1996الدستور الجزائري لسنة -2
، الصادرة في 63،ج.ر العدد  18/11/2008صادر في  08/19القانون رقم 

16/11/2008. 
 .المتعلق بعلاقات العمل الفردية 03/02/1982المؤرخ في  07-81قانون -2
 .لاقات العمل الفرديةالمتعلق بع 18/01/1982المؤرخ في  82/06قانون -4
المتعلق بالالتزامات المكلفين في مجال  02/07/1983المؤرخ في  83/14القانون -5

المتضمن قانون  29/12/1986المؤرخ في  86/15الضمان الاجتماعي بموجب القانون رقم 
 .2004 10/11المؤرخ في  84/17و القانون  1987المالية لسنة 

و المتعلق باستقلالية المؤسسات ،ج.ر  12/01/1988المؤرخ في  88/01القانون -6
 .13/01/1988،المؤرخة في 02
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المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب  01/1988 /26المؤرخ ف  88/07القانون -7
 .30/01/1988المؤرخ في  04العمل, ج ر ,

سة المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل وتسويتها وممار  90/02قانون -8
 .1990لسنة 06) ج.ر( رقم  16/02/1990حق الإضراب مؤرخ في 

 06، يتعلق بمفتشيه العمل ،)ج.ر( رقم  06/02/1990المؤرخ في  90/03قانون -9
 .1990لسنة

المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل ، المؤرخ في  90/04قانون -10
 .1990لسنة  06،)ج.ر(  06/02/1990

المتعلق بتنظيم علاقات العمل ، ج.ر رقم  21/04/1990مؤرخ في ال 90/11قانون -11
و الأمر  68،ج.ر رقم  21/12/1991المؤرخ في  91/29المعدل و المتمم بالقانون  17
 .43، ج.ر رقم  09/07/1996المؤرخ في  96/21رقم 

ج.ر رقم  21/12/1991المؤرخ في  90/11معدل و المتمم لقانون  91/21قانون  -12
 .28/12/1991رخة في المؤ  68

، المتعلق بتعديل قانون العقوبات  20/12/2006الصادر في  06/23قانون العقوبات  -13
. 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية  23/02/2008الصادر في  08/09قانون  -14
 .25/02/2008، الصادر في 21والإدارية، ج.ر العدد

  08/06/1966المؤرخ في  66/155مر قانون الإجراءات الجزائية ، الصادر بالأ-15

 المعدل و المتمم.
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المتعلق بالشروط العامة لعلاقة العمل في القطاع  29/04/1975المؤرخ في  73/31الأمر 
 .16/05/1975المؤرخ في  39خاص ج ر 

 المتضمن قانون الخدمة الوطنية. 15/11/1974المؤرخ في  74/103الأمر رقم - 16

 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم. 26/09/1975في المؤرخ  75/58الأمر -17

 المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم. 26/09/1975المؤرخ في  75/59الأمر -18

 النصوص التنظيمية: –ب 
 

، المتعلق بكيفيات تطبيق  11/09/1982المؤرخ في  82/302المرسوم التنفيذي -19
، المؤرخة في  37ات العمل الفردية واستمرارها ،ج.ر الأحكام التشريعية الخاصة بعلاق

18/09/1982.  

المحدد لشروط مدة علاقة العمل  01/09/1987المؤرخ في 87/203المرسوم رقم -20
, المؤرخ في 36واستمرارها في بعض أعمال البناء و الأشغال العمومية, ج ر عدد 

02/09/1987 . 
، يتضمن الحفاظ على  26/05/1994ي المؤرخ ف 94/09المرسوم التشريعي رقم -21

 .1994لسنة  34الشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ج.ر رقم 
، المتعلق بكيفيات تنظيم  1991أوت  10,المؤرخ في  91/273_ المرسوم التنفيذي  22

 . 1991, لسنة 38انتخابات المساعدين و أعضاء مكاتب المصالحة ,ج ر : عدد 
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 22وجوب حفاظ المستخدم على منصب العمل لصاحبه المستخلف مؤقتا .......-ب 
 23......الة الثالثة: أشغال دورية ذات طابع متقطع..........................الح-3
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 25الحالة الرابعة: تزايد العمل أو أسباب موسمية............................... -4
 27الحالة الخامسة : نشاطات أو أشغال مدة محددة أو مؤقتة بحكم طبيعتها ......-5
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 42...............المطلب الثاني: إنهاء عقد العمل محدد المدة .......................

 42............الفرع الأول: انقضاء مدة العقد.......................................
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 47............ .عدم إمكانية تجديد عقد العمل محدد المدة في ظروف خاصة....- 2

 47...............الأسباب الاقتصادية.............................................-أ

 48............الأسباب التأديبية ................................................-ب
 49............لثاني: انتهاء العقد بسبب ارتكاب خطأ جسيم...................الفرع ا

 53......الفرع الثالث: الأسباب الأخرى للانتهاء قبل حلول آجل العقد ..............
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 54..............ثانيا / العجز ......................................................



 الفهرس
 

103 
 

 54ثالثا/ الوفاة....................................................................
 54...........رابعا/ انتهاء النشاط القانوني للمستخدم..............................

  55............................................................... الاستقالة/خامسا
 56........محدد المدة...... العمل دو العقفي الفصل الثاني: الحماية القانونية للعامل 

 58...........المبحث الأول: آليات القانونية لحماية عقد العمل محدد المدة.........
 59زيز حماية العقد محدد المدة بواسطة الاتفاقيات الجماعية......المطلب الأول: تع

 59. ...............................: محتوى الاتفاقيات الجماعية للعمل...1الفرع 
  62الفرع الثاني: مدى حماية العقد المحدد المدة في إطار الاتفاقيات الجماعية للعمل.

 محدد المدة من أجل زيادة حماية عقد العمل المطلب الثاني:الرقابة على العقد ال

 64........................................المحدد المدة ...........................

 63.......................الرقابة الإدارية على عقد العمل محدد المدةالفرع الأول: 

 66................قانون أولا / رقابة المطابقة لشروط العقد و ظروف العمل مع ال
 67.........الرقابة الميدانية و الترخيص بالعمل الليلي للنساء ............... /ثانيا

  68......................ثالثا / الرقابة على الأنظمة الداخلية للمؤسسات المستخدمة

  70.....................................المصالحة......................... /رابعا
 71...............................أ _ إجراءات المصالحة........................

 72....................................................تنفيذ  اتفاقات الصلح  -ب

 72...................الفرع الثاني: الرقابة القضائية على عقود العمل محددة المدة 
 73............الاختصاص الإقليمي و النوعي............................... أولا/

 75...ثانيا/ الرقابة القضائية على عقد العمل محدد المدة من حيث الشكل ..........
 75أ _ إثبات عقد العمل .........................................................



 الفهرس
 

104 
 

 76........................................................ب_ العلم و التوقيع.......
 77............ثالثا/ الرقابة القضائية على عقد العمل محدد المدة من حيث الموضوع.

 77أ_ الرقابة تطبيق القواعد الصريحة في عقد العمل محدد المدة .....................
 81.............................................الرقابة الملائمة.................. -ب

 83المبحث الثاني: العقوبات المترتبة على مخالفة قواعد عقود العمل محددة المدة.. ....                 

 84..............................المطلب الأول : الجزاءات المدنية المقررة........... 

 84.............................العقد .....................الفرع الأول: إعادة تكييف 

 86.............................الفرع الثاني: التعويض عن الضرر..................

 87..............................المطلب الثاني : الجزاءات الجنائية .................
 88......................ائية المختصة بتوقيعها.الفرع الأول : جزاءات و الجهة القض

 89..............................الفرع الثاني : العقود المعاقب عليها جزائيا.......... 

92...........................................................................الخاتمة  

 95...........................................المراجع...............................

101 .......................................................................................فهرس  

. 

 

 
 

 


